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ملخص البحث:  

يمثــل الموظــف العــام فــي جميــع الــدول الضامــن الحقيقــي فــي تســيير المرفــق العــام، ولذلــك 
مــن الضــرورة بمــكان أن يتصــف الموظــف العــام بالنزاهــة والاســتقامة والخلــق ســواء عنــد تقدمــه 
ــتقامة  ــة والاس ــذه النزاه ــان ه ــة. ولضم ــه العام ــام وظيفت ــته لمه ــد ممارس ــة أو عن ــة العام للوظيف
حــرص التشــريعين الأردنــي والإماراتــي علــى احالــة أي مــن الموظفيــن العمومييــن إلــى القضــاء 
ــي  ــم الجزائ ــة الإدارة انتظــار الحك ــى جه ــة أو جنحــة(. ويجــب عل ــة )جناي ــه جريم ــة ارتكاب بحال
الصــادر مــن المحكمــة الجزائيــة المختصــة لتتمكــن مــن إيقــاع العقوبــة المناســبة علــى الموظــف 
ــاء الرابطــة  ــى إنه ــاً ال ــؤدي حكم ــد ي ــام ق ــة الموظــف الع ــي الصــادر بإدان ــم الجزائ ــام. وللحك الع
الوظيفيــة. لذلــك حاولــت فــي هــذا البحــث دراســة أثــر الحكــم الجزائــي الصــادر بحــق الموظــف 
العــام فــي إنهــاء الرابطــة الوظيفيــة مــن خــلال بيــان طبيعــة الحكــم الجزائــي المــؤدي الــى إنهــاء 
الرابطــة الوظيفيــة وعلاقــة وقــف تنفيــذ العقوبــة والعفــو العــام فــي إنهــاء الرابطــة الوظيفيــة. وقــد 
ــى مبحثيــن مســبوقة بمقدمــة، فقــد خصصــت المبحــث الأول لدراســة الحكــم  جــاءت الدراســة عل
الإدانــة ودوره فــي إنهــا الرابطــة الوظيفيــة فــي حيــن جــاء المبحــث الثانــي لبيــان أثــر وقــف تنفيــذ 
العقوبــة والعفــو العــام علــى إنهــاء الرابطــة الوظيفيــة. وقــد خلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن 

النتائــج والتوصيــات. 

الكلمــات الدالــة: الموظــف العــام، الحكــم البــات، الجنايــة، جرائــم مخلــة بالشــرف والأمانــة، 
وقــف التنفيــذ، العفــو العــام.
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المقدمة:

ممــا لا شــك فيــه أن الســلطة الإداريــة تنفــذ السياســة العامــة للدولــة، وتشــغل مرافقهــا العامــة، 
ــغلون  ــن يش ــم الذي ــؤلاء ه ــا. وه ــن لديه ــن العاملي ــن العمومي ــن الموظفي ــة م ــلال مجموع ــن خ م
الوظائــف العامــة، ويقومــون بالأعمــال الماديــة القانونيــة، وتحقيــق المصلحــة العامــة، والمحافظــة 
علــى النظــام العــام. ويقــوم الموظــف العــام بــأداء خدمــات الوظيفــة العامــة التــي يتقلدهــا بمجــرد 

قبولــه لهــا باســتلام العمــل )المباشــرة()1).

فالوظيفــة العامــة أصبحــت عنصــراً مهمــاً فــي الحيــاة اليوميــة التــي نعيشــها منــذ الــولادة وحتى 
الوفــاة، إذ يدخــل الإنســان الحيــاة المعيشــة بشــهادة ميــلاد صــادرة عــن موظــف عــام ويخــرج مــن 
هــذه الحيــاة بشــهادة وفــاة صــادرة أيضــاً مــن موظــفٍ عــام، ومــا بيــن الميــلاد والوفــاة أمــور كثيــرة 

تتخلــل حياتــه تحتــاج الــى موظــف عــام حتــى تترتــب عليهــا الآثــار القانونيــة)2). 

ــق  ــن يطب ــة المواطني ــة العامــة حــق لكاف ــار الوظيف ــى اعتب ــة الدســاتير عل ــد أشــارت غالبي وق
ــتور  ــار الدس ــد اش ــم)3). فق ــر كفاءته ــم لغي ــز بينه ــم، دون تميي ــاً لقدراته ــاواة، وفق ــدم المس ــى ق عل
الإماراتــي بنــص المــادة 35 بــأن بــاب الوظائــف العامــة مفتــوح لجميــع المواطنيــن، علــى أســاس 
ــاط  ــة تن ــة وطني ــة خدم ــف العام ــون. والوظائ ــكام القان ــا لأح ــي الظــروف، وفق ــم ف ــاواة بينه المس
ــه المصلحــة العامــة وحدهــا.  بالقائميــن بهــا. ويســتهدف الموظــف العــام فــي أداء واجبــات وظيفت
وكذلــك جــاء الدســتور الأردنــي ليطبــق هــذه الفكــرة فــي نــص المــادة 22 فقــرة 1 وينــص علــى أنــه 
لــكل أردنــيّ حــق فــي تولــي المناصــب العامــة بالشــروط المعينــة فــي القانــون أو الأنظمــة. والفقــرة 
ــة  ــي الدول ــة ف ــة ومؤقت ــن دائم ــة م ــف العام ــن للوظائ ــه )التعيي ــى أن ــص عل ــادة تن ــن ذات الم 2 م

ــاءات والمؤهــلات(. ــى أســاس الكف ــات يكــون عل ــة بهــا والبلدي والإدارات الملحق

العربية.  النهضة  القضاء الإداري في مصر وفرنسا. دار  العامة وفقاً لأحكام  الوظيفة  الحكيم كامل.  نبيلة عبد   (1(

القاهرة. 1996، ص17. - عبد الحميد كمال حشيش، التدابير القانونية لمكافحة الفساد، دار النهضة العربية، 
القاهرة، 2007، ص122.

باري كاشوان، الموسوعة العالمية للوصف الوظيفي، دار الفاروق للطباعة والنشر، القاهرة، 2005، ص20.  (2(

الدستور المصري اشار الى حق تولي الوظائف العامة في المادة 14 وتنص هذه المادة على ان الوظائف العامة   (3(

حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة 
حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، 
المادة 26 من الدستور الكويتي أشارت إلى انه )الوظائف العامة خدمة  القانون.  إلا فى الأحوال التي يحددها 
وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف 
وفي  العمل  في  الحق  كويتي  )لكل  الدستور  من   41 المادة  كذلك  القانون(.  يبينها  التي  الأحوال  في  إلا  العامة 
اختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره 

للمواطنين وعلى عدالة شروطه(. 



طايل محمود الشياب ( 637-601 )
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وتمــارس الدولــة نشــاطها مــن خــلال موظفيهــا العمومييــن الذيــن أوكل لهــم المشــرع تحقيــق 
أهــداف الدولــة وتنفيــذ سياســتها العامــة. وقــد عمــد المشــرع فــي معظــم الــدول الــى التمييــز بيــن 
الموظــف العــام وغيــره مــن المأجوريــن)1)، والــى تقديــم تعريــف للموظــف العــام مــن خــلال إبــراز 
وتحديــد الشــروط التــي يجــب توافرهــا فيــه، ومــن ثــم التأثيــر علــى العناصــر الأساســية اللازمــة 
ــي أنّ  ــون المــوارد البشــرية الإمارات ــة مــن قان ــد بينــت المــادة الثاني ــد الموظــف العــام)2). فق لتحدي
الموظــف العــام هــو مــن يتقاضــى رابتــه مــن موازنــة الدولــة)3). وأيضــاً عــرف المشــرع الأردنــي 
الموظــف العــام فــي المــادة 2 مــن نظــام الخدمــة المدنيــة رقــم 82 لســنة 2013 وتعديلاتــه حتــى 
ــي  ــة مدرجــة ف ــي وظيف ــرار مــن المرجــع المختــص ف ــن بق ــه الشــخص المعي 1 / 5 /  2017 بأن

جــدول تشــكيلات الوظائــف الصــادر بمقتضــى قانــون الموازنــة العامــة او موازنــة احــدى الدوائــر، 
والموظــف المعيــن بموجــب عقــد، ولا يشــمل الشــخص الــذي يتقاضــى اجــراً يوميــاً. 

وقــد اشــترط الفقــه الإداري ثــلاث عناصــر يجــب توافرهــا فــي الشــخص الطبيعــي لإطــلاق 
صفــة الموظــف العــام عليــه وتكمــن هــذه العناصــر فــي )4):  1 -  العمــل فــي خدمــة المرفــق العــام 

فالأجير يخضع لقانون العمل الخاص، أما الموظف العام فيخضع للقانون العام، لذا حرصت أغلب التشريعات   (1(

على تمييزه مثل المشرع الفرنسي في النظام العام للوظيفة العمومية الصادر في 19 أكتوبر 1946 بعد تعديل 
القانون الصادر في 14 سبتمبر 1941 بشأن النظام العام لموظفي الدولة حيث حدده بأنه » كل شخص تم تعيينه 
في عمل مستمر ومرسم في السلم الإداري بين أطر الإدارة المركزية التابعة للدولة أو المصالح الخارجية ... 
أو المؤسسات العمومية«.، وهو ما سار على نهجه المشرع المغربي في المرسوم رقم 27 لسنة 1977 المتعلق 
في  موظف  صفة  »يخول  يأتي:  ما  على  نص  حيث  الأول  فصله  في  العموميين  للموظفين  الأساسي  بالنظام 
الجماعة كل شخص يعين في منصب دائم ويرسم بإحدى درجات تسلسل أسلاك الإدارة التابعة للدولة«، وترتب 
أغلب التشريعات على ذلك التمييز بعض الخصائص، ومثال على ذلك ما أوردته التشريعات اللبنانية من حماية 
أو من الاعتداء  379 و380(  المادتان  لبناني  )قانون عقوبات  المعاملة بعنف  أو  المهاجمة  العام من  للموظف 
عليه بالضرب )ق. عقوبات المادة 384( أو التحقير بالكلام أو الحركات أو الكتابة أو الرسم )ق. عقوبات المادة 
383( كما ظهرت هذه الحماية ضد كل من يقدم على ذم الموظف بشتى الطرق )ق. العقوبات المادة 386( او من 

يوجه اليه القدح )ق. العقوبات المادة .)388 للمزيد انظر في ذلك، فوزي حبيش، الوظيفة العامة وإدارة شؤون 
الموظفين، المنظمة العربية للعلوم الادارية، المغرب، 2010، ص52 - 56.

خالد خليل الظاهر، أحكام تأديب الموظفين في المملكة العربية السعودية، دراسة تحليلية، مطابع معهد الإدارة   (2(

العامة، الرياض، 2012، ص36.

المادة 2 من قانون الموارد البشرية تنص على أنه »تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على الموظفين المدنيين   (3(

الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية وكذلك على الموظفين المدنيين العاملين في الهيئات والمؤسسات الاتحادية 
التي نصت قوانينها على أن تكون أنظمة وظيفية خاصة بها وذلك في حدود ما نصت عليه. والواضح من النص 
هذا يتبين لنا بأن هذا القانون يطبق على من يشغل احدى الوظائف الواردة في الميزانية ويتقاضى راتبه منها 
وكذلك من يعمل في إحدى الهيئات أو المؤسسات الاتحادية. انظر في ذلك د. نبيله عبد الحكيم كامل، الوظيفة 

العامة وفقاً لأحكام القضاء الإداري في مصر وفرنسا مرجع سبق ذكره، ص 24.

د. منصور الشمري. أسباب انتهاء خدمة الموظف العام بغير الطريق التأديبي في دولة الامارات العربية المتحدة،   (4(
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ــة العامــة مــن قبــل  ــة او أحــد أشــخاص القانــون العــام. 2 -  التعيــن فــي الوظيف المــدار مــن الدول
ــف  ــي جــدول تشــكيلات الوظائ ــة مدرجــة ف ــة دائم ــاً. 3 -  إشــغال وظيف المرجــع المختــص قانون

الصــادر بمقتضــى قانــون الموازنــة العامــة. 

ويتحــدد دور الموظفيــن العموميــن ضيقــاً واتســاعاً وفــق النهــج السياســي والاقتصــادي 
والاجتماعــي للدولــة، لذلــك فاتســاع نشــاط الدولــة بكافــة عناصرهــا يــؤدي بالضــرورة إلــى زيــادة 
عــدد الموظفيــن العمومييــن لتنفيــذ هــذا النشــاط)1), وممــا دفــع المشــرعين الإماراتــي والاردنــي الــى 
تنظيــم الوظيفــة العامــة وبيــان حقــوق وواجبــات الموظفيــن العمومييــن مــن خــلال قانــون رقــم 8 
لســنة 1973 بشــأن الخدمــة المدنيــة فــي الحكومــة الاتحاديــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
والنظــام الخــاص للخدمــة المدنيــة رقــم 82 لســنة 2013 فــي الأردن. ويعتبــر نظــام الخدمــة المدنيــة 
الأردنــي تشــريع ناظــم لمختلــف جوانــب إدارة وتنظيــم شــؤون الوظيفــة والموظفيــن العموميــن فــي 

الأردن.  

ويتمتــع الموظفيــن العموميــن فــي التشــريعين الإماراتــي والأردنــي بجملــة مــن الحقــوق 
وعليهــم الكثيــر مــن الواجبــات يجــب الالتــزام بهــا. وقــد اخضــع المشــرعين الإماراتــي والاردنــي 
هــؤلاء الموظفيــن العموميــن لقواعــد قانونيــة يجــب الالتــزام بهــا وعــدم مخالفتهــا وذلــك لضمــان 
ــه  ــف في ــاً يخال ــام طريق ــد يســلك الموظــف الع ــه ق ــة. إلا أن ــي الدول ــام ف ــق الع حســن وادارة المرف
القواعــد القانونيــة ممــا يترتــب عليــه مخالفــة قانونيــة، فــإذا بلــغ ســلوك أو تصــرف الموظــف العــام 
حــد المســاس بقيــم ومصالــح المجتمــع الــذي ارتــأى المشــرع حمايتهــا وانطــوى عــن ذلــك ارتــكاب 
جريمــة، فــإن الموظــف العــام يواجــه المســئوليات الجزائيــة أو التأديبيــة أو كلتيهمــا معــاً وتحــرك 
الدعــوى ضــده عــن هــذه المســئولية)2). وبالنســبة للدعــوى الناجمــة عــن إرتــكاب الموظــف العــام 
ــام  ــق اته ــن التحقي ــم ع ــا وإذا نج ــق فيه ــم التحقي ــام ليت ــي الع ــى المدع ــال الاوراق ال ــة، تح جريم
ــه  ــة( لمحاكمت ــة المختصــة بالمحاكم ــي )المحكم ــى القضــاء الجنائ ــه ال ــم إحالت ــام يت الموظــف الع
عــن الجريمــة المرتكبــة)3). وفــي هــذه الحالــة يوقــف الســير بالدعــوى التأديبيــة لحيــن صــدور حكــم 

ط1، 2012، ص10: - د. منصور العتوم. المسؤولية التأديبية للموظف العام- دراسة مقارنة لانظمة التأديب في 
الاردن وسورية ومصر وفرنسا- مطبعة الشرق ومكتبتها- عمان الاردن. 1984 ص 18: - د. موسى شحادة 
الوظيفة العامة في دولة الامارات العربية المتحدة، مكتبة الجامعة الإمارات، ط1، 2012، ص 25: - د. نواف 
كنعان، عرف الموظف العام بأنه كل شخص عهد اليه بعمل دائم من اجل خدمة مرفق عام تديره الدولة او أحد 
 - للمرفق  الاداري  التنظيم  في  يدخل  منصباً  يشغل  بتعيينه حتى  قرار  الأخرى وصدر  العام  القانون  اشخاص 

القانون الإداري - الكتاب الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1، عمان، الاردن،2000، ص18.

د. عبد الحميد كمال حشيش، المرجع السابق، ص122.  (1(

د. خالد خليل الظاهر، القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار المسيرة، عمان، 2003، ص17.  (2(

د. فيصل الشطناوي. علاقة الدعوى التأديبية بالدعوى الجزائية. الدليل الالكتروني للقانون العربي. منشور على   (3(

الرابط الإلكتروني: mobit3ath.com   تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 /  6 / 2019  
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ــة وفــق أحــكام المــادة 148 فقــرة أ مــن نظــام  قطعــي مــن المحكمــة المختصــة بالدعــوى الجزائي
الخمــة المدنيــة الاردنــي رقــم )82( لســنة 2013 وتعديلاتــه ) إذا تبيــن أن المخالفــة التــي أســندت 
للموظــف تنطــوي علــى جريمــة جزائيــة، فيترتــب إيقــاف الإجــراءات التأديبيــة، وإحالــة الموظــف 
ــى  ــة إل ــة بالمخالف ــذي أجــري معــه والأوراق والمســتندات الأخــرى المتعلق ــق ال ومحاضــر التحقي
المدعــي العــام المختــص أو إلــى المحكمــة المختصــة، ولا يجــوز فــي هــذه الحالــة اتخــاذ أي إجــراء 
ــم  ــدر الحك ــى أن يص ــاذه إل ــم اتخ ــراء ت ــي أي إج ــتمرار ف ــف أو الاس ــك الموظ ــق ذل ــي بح تأديب
ــم  ــدر حك ــإذا ص ــده(. ف ــت ض ــي قدم ــة الت ــوى الجزائي ــكوى أو الدع ــي الش ــي ف ــي القطع القضائ
ــة الموظــف العــام يســري أثــره مباشــرة علــى الشــق التأديبــي، ولكــن مــا هــو مــدى  قطعــي بإدان
تأثيــر الحكــم الجزائــي علــى الموظــف العــام، وهــل يــؤدي الحكــم الجزائــي بالضــرورة الــى إنهــاء 

الرابطــة بيــن الموظــف العــام والادارة العامــة؟ 

فرغــم اســتقلال النظــام التأديبــي عــن النظــام الجزائــي إلا أنــه يجمعهمــا وحــدة النظــام القانونــي 
ــة فــي  ــة التأديبي ــة، وهــذا مــا حــدا بالمشــرعين لإن يربطــا بيــن الجريمــة الجزائيــة والمخالف للدول
كثيــر مــن المواضــع، وخاصــة إذا كان الفعــل المكــون لــكل منهمــا واحــد بحيــث يســتوجب ذلــك 
توقيــع العقوبتيــن الجزائيــة والتأديبيــة معــاً لــكل مــن الســلطة المختصــة بذلــك، وهــذه الحالــة كثيــرة 

الوقــوع)1). 

أهمية الدراسة: 

تأتــي اهميــة الدراســة انطلاقــاً مــن الحجــم المتزايــد فــي عــدد الموظفيــن العموميــن وضــرورة 
التزامهــم بالســلوك الحســن وعــدم الخــروج عــن القواعــد القانونيــة الناظمــة لمختلــف جوانــب إدارة 
ــة  ــب مســآءلة جزائي ــد يرت ــة ق ــة. فالخــروج عــن القواعــد القانوني ــة العام ــم شــؤون الوظيف وتنظي
تــؤدي الــى إنهــاء رابطــة الموظــف العــام مــع الادارة العامــة وهــذا يؤثــر ســلباً علــى نشــاط الدولــة 

والمصلحــة العامــة. 

إشكالية الدراسة: 

تأتــي إشــكالية الدراســة مــن خــلال بيــان مــدى تأثيــر الحكــم الصــادر بإدانــة الموظــف العــام 
علــى الرابطــة الوظيفيــة بينــه وبيــن الادارة العامــة، مــن خــلال تحليــل النصــوص القانونيــة فــي 
التشــريعين الأردنــي والإماراتــي وتقييمهــا للوقــوف علــى مــدى نجاعــة النصــوص القانونيــة، وهــل 
ــة؟ ولبحــث هــذه الإشــكالية فرضــت هــذه الدراســة  ــل او اضاف ــى تعدي ــاج هــذه النصــوص إل تحت

جملــة مــن التســاؤلات أهمــا: 

جامعة  دكتوراه،  رسالة  مقارنة،  دراسة  التأديبية،  الدعوى  على  الجزائي  الحكم  حجية  إبراهيم،  محمود  وحيد   (1(

القاهرة، القاهرة، 1998، ص13.
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تساؤلات الدراسة: 

من هو الموظف العام؟ . 1

مــا هــو أثــر العقوبــة الجنائيــة علــى الموظــف العــام، وهــل يــؤدي هــذا الحكــم الــى إنهــاء . 2
علاقــة الموظــف العــام بهــذه الإدارة؟ 

ــذ العقوبــة وعفــو العــام . 3 مــا هــو أثــر حكــم الإدانــة علــى الموظــف العــام مــع وقــف تنفي
ــة؟  ــى الدعــوى الجزائي عل

منهج الدراسة:  

ــة  ــة للأنظم ــة المقارن ــك ان الدراس ــة، ذل ــل والمقارن ــج التحلي ــة منه ــذه الدراس ــي ه ــا ف اتبعن
القانونيــة فــي البــلاد المختلفــة تغــدو ضــرورة ملحــة، ومطلبــاً جوهريــاً ولازمــاً للنظــر فــي النظــام 
ــن  ــم كان م ــن ث ــم، وم ــن وخبراته ــى ضــوء تجــارب الآخري ــه عل ــاء تمحيصــه وتقييم ــم ابتغ القائ
الطبيعــي أن تتجــه هــذه الدراســة صــوب المنهــج المقــارن، والتشــريع الــذي ســنتخذه أساســاً 
للمقارنــة مــع التشــريع الاردنــي هــو التشــريع الإماراتــي. وقــد قســمنا هــذه الدراســة الــى مبحثيــن 

ــات:  ــج والتوصي ــى النتائ ــوي عل ــة تحت ــاُ بخاتم ــة ومنتهي مســبوقاً بمقدم

المبحث الأول: الحكم في الإدانة ودوره في إنها الرابطة الوظيفية  

المطلب الأول: الحكم في الجناية 

المطلب الثاني: الحكم في الجنحة 

المبحث الثاني: أثر وقف تنفيذ العقوبة والعفو العام على إنهاء الرابطة الوظيفية. 

المطلب الأول: أثر وقف تنفيذ العقوبة على عزل الموظف العام 

المطلب الثاني: أثر العفو العام في عزل الموظف العام 

المبحث الأول: الحكم في الإدانة ودوره في إنها الرابطة الوظيفية  

يعنــي الحكــم الجزائــي البــات هــو الحكــم الــذي اســتنفذ طــرق الطعــن العاديــة وغيــر العاديــة، 
وعلــى الرغــم مــن ان الحكــم الصــادر مــن محكمــة النقــض او الــذي لــم يتــم الطعــن بــه بالنقــض 
يجــوز ان يطعــن عليــه بالتمــاس إعــادة النظــر، فــأن ذلــك لا يحــول دون اعتبــاره حكمــاً باتــاً ذلــك 
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ــون  ــات ان يك ــم الب ــن للحك ــة)1). ويمك ــدة معين ــداً بم ــس مقي ــر لي ــادة النظ ــاس اع ــن بالتم أن الطع
بصــورة البــراءة أو الإدانــة ومــا يهمنــا هنــا بيــان الحكــم البــات بالإدانــة للموظــف العــام وعلاقتــه 
بإنهــاء خدمتــه الوظيفيــة. إذ يشــترط فــي الحكــم البــات بالإدانــة الــذي يؤثــر علــى علاقــة الموظــف 
العــام بالوظيفــة العــام ان يكــون قــد فصــل فــي الواقعــة فــي منطوقــه او فــي حيثياتــه الجوهريــة)2). 
ــك مــن  ــة، وســواء كان ذل ــة مختصــة بمقتضــى ســلطتها القضائي كذلــك صــادراً مــن جهــة قضائي
ــة او المحاكــم العســكرية باعتبارهــا مــن أحــكام صــادرة مــن  محاكــم خاصــة كمحاكــم أمــن الدول
جهــات قضائيــة معتــرف بهــا فــي الدولــة. ولذلــك فقــد ذهبــت محكــم النقــض المصريــة بــأن الاحــكام 
ــه فــي  ــوة الشــيء المقضــي ب ــة تحــوز ق ــى اصبحــت نهائي الصــادرة مــن المجالــس العســكرية مت
نفــس الواقعــة، فــلا يجــوز طــرح الدعــوى مــن جديــد أمــام جهــة قضائيــة أخــرى؛ لأن الازدواج 

فــي المســؤولية الجنائيــة عــن الفعــل الواحــد يحرمــه القانــون وتتــأذى بــه العدالــة)3). 

ــة ومــدى جــواز طرحهــا  ــس العســكرية المصري وبخصــوص الأحــكام الصــادرة مــن المجال
مــن جديــد أمــام جهــة قضائيــة أخــرى، فقــد انقســم القضــاء إلــى اتجاهيــن. منهــم مــن اعتبــر الحكــم 
الصــادر مــن المجلــس العســكري بعقوبــة ولــو مــن نــوع العقوبــات المقــررة فــي القانــون العــام لا 
يحــول دون إعــادة محاكمــة الجانــي مــن جديــد امــام المحكمــة العاديــة علــى أن تراعــي المحكمــة 
حيــن تقــدر العقوبــة مــدة الجــزاء التــي نفــذ بهــا فعــلاً علــى المتهــم)4). ومنهــم مــن اعتبــر الأحــكام 

الامارات  لدولة  الاتحادي  الجزائية  الاجراءات  قانن  في  العامة  المبادى  غنام.  قوراري وغنام محمد  فتيحة  د.   (1(

ناشرون.  المشرقة  الافاق  دبي.  تميز  ومحكمة  العليا  الاتحادية  المحكمة  باحكام  عليه  معلقاً   – المتحدة  العربية 
 (  D`une decision definitive ( الطبعة الثالة. 2013. ص 82:- يعادل الحكم البات في التشريع الفرنسي
فقد اعتبر الحكم البات في الدعوى الجزائية سبباً في انقضاء الدعوى الدزائية ولا يجوز اعادة محاكمة الشخص 
عن الفعل الواحد مرتين في حال صدر حكم بات في الدعوى الجزائية:- وقد قضت محكمة التميز الاردنية بأن 
إعادة وضع يد المدعي العام على اوراق التحقيق في ذات الجنايات التي كان يجري فيها التحقيق أمام المدعي 
العام ذاته واصداره قرار بإسقاط الدعوى لشمولها بالعفو العام رقم 6 لسنة 1999 يعني ضمناً انه قد قام بملاحقة 
افعال المتهمين في الجرائم الملاحقة بها مرة ثانية خلافاً لمقتضيات المادة 58 من قانون العقوبات الاردني التي 
لا تجيز ملاحقة الفعل الواحد إلا مرة واحدة . قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1682 لسنة 

2009 منشورات مركز العدالة.

Le chose jugee est un mode d`extinction de l`action publique, par l`effet d`une 
decision definitive rendue par une jurridiction repressive francaise relativement a 
cette action. Bernqrd Bouloc. Procedure penale . 24 edition. dalloz. 183 

انظر د. نوفان العجارمة. أثر الحكم الجزائي في إنهاء الرابطة الوظيفية للموظف العام. مجلة دراسات – علوم   (2(

تأديب  على  الجزائي  الحكم  أثر  الفايز.  شراري  محمد  باسل   :2009 ملحق.   .36 المجلد.  والقانون.  الشريعة 
الموظف العام. رسالة ماجستير. جامعة الشرق الاوسط. 2019. 

نقض مصري 14 /  6 /  1960. أحكام النقض. س 11. رقم 108. ص 567    (3(

نقض 19 / 2 / 1957 أحكام النقض س 8 رقم 47 ص 160   (4(
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الصــادرة مــن المجالــس العســكرية متــى مــا اصبحــت نهائيــة، فأنــه لا يجــوز رفعهــا مــرة أخــرى 
أمــام ايــة جهــة قضائيــة، وهــذا مــا ذهبــت إليــه محكمــة النقــض المصريــة بحكمهــا الصــادر ســنة 
ــة النقــض  ــم آخــر صــدر مــن محكم ــك الاتجــاه بحك ــد ذل ــد تأي ــه اعــلاه )1). وق 1960 المشــار إلي

المصريــة لســنة )2)1962. ثــم حســم المشــرع المصــري ذلــك الاتجــاه تشــريعياً بالمــادة 118 مــن 
ــه يكــون الحكــم الصــادر  ــى أن ــي نصــت عل ــم 25 لســنة 1966 الت ــون الأحــكام العســكرية رق قان
مــن المحاكــم العســكرية بالبــراءة أو الإدانــة قــوة الشــيء المنقضــي طبقــاً للقانــون وبعــد التصديــق 

عليــه قانونــاً.   

 وللعلاقــة المســتقرة بيــن الحكــم الجزائــي والمســؤولية التأديبــة للموظــف العــام فيعتبــر الحكــم 
ــة.  ــة العام ــام بالوظيف ــة الموظــف الع ــى علاق ــا عل ــث يســري أثره ــه بحي ــا في ــة بم ــي حج الجزائ
ــات  ــة تنتظــر الحكــم الجزائــي الب ــأن الجهــة التأديبي ــة ف فعندمــا توجــه للموظــف العــام تهمــة معين
ليصــار الــى فــرض عقوبــات تأديبيــة مناســبة بحقــه. فعندمــا يكتســب الحكــم الجزائــي حجيــة الامــر 
المقضــي بــه فأنــه يكــون حجــة بمــا فصــل بــه فصــلا ضروريــاً ولازمــاً فــي الدعــوى التأديبيــة، 
فقــد اســتقر الفقــه والقضــاء الاداري علــى أعمــال العلاقــة الارتباطيــة بيــن الحكــم الجزائــي البــات 
والمســوؤلية التأديبيــة وذلــك احترامــاً لحجيــة الشــي المقصــي بــه وتجنبــاً لأي تعــارض قــد ينجــم 
بيــن حكــم الجهــة التأديبيــة والحكــم الجزائــي)3). وقــد يكــون الحكــم بالإدانــة عــن جريمــة جنائيــة 
او جنحيــة وذلــك بفــرض عقوبــة مناســبة لهــذه الجريمــة، ومقــدار العقوبــة يلعــب دوراً رئيســاً فــي 

اســتمرار علاقــة الموظــف العــام بالوظيفــة العامــة.

المطلب الأول: الحكم في الجناية 

تمثــل العقوبــة الأصليــة الجــزاء الاساســي الــذي نــص عليــة المشــرع وقــدرة للجريمــة التــي 
يجــب علــى القاضــي ان يحكــم بهــا عنــد ثبــوت ادانــه المتهــم ولكــن لا تنفــذ علــى المحكــوم عليــه إلا 
إذا نَــصّ عليهــا القاضــي فــي حكمــه.  فالعقوبــة الأصليــة هــي مــا فرضــه المشــرع كجــزاء علــى 
مرتكــب الجريمــة، ويمكــن أن يقصــر عليهــا الحكــم. والمعيــار فــي اعتبــار العقوبــة أصليــة هــو ان 
تكــون مقــرره كجــزاء اصيــل للجريمــه مــن دون أن يتوقــف فرضهــا علــى الحكــم بعقوبــة أخــرى. 
ــريع  ــي التش ــو ف ــا ه ــة كم ــة او تكميلي ــة تبعي ــة عقوب ــة الاصلي ــع العقوب ــرورة أن يتب ــس بالض فلي
الأردنــي الــذي لــم ينــص علــى العقوبــات التبعيــة او التكميليــة بخــلاف المشــرع الإماراتــي الــذي 

نقض مصري 14 /  6 /  1960 أحكام النقض. س 11 رقم 108. ص 567   (1(

نقض مصري 12 /  3 / 1962 أحكام النقض. س 13. رقم 54 ص 206    (2(

الإدارية.  التأديب  أمام سلطات  النهائي  الجنائي  الحكم  بوقرط. حجية  يوسف  ربيعه  د.  و  الصرايره  د. مصلح   (3(
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الحــق بالعقوبــة الجنائيــة الأصليــة، عقوبــة تبعيــة فــي المــواد مــن 73 – 79 مــن قانــون العقوبات)1). 

ــة للموظــف  ــى الرابطــة الوظيفي ــة عل ــة بالجناي ــة أصلي ــم بعقوب ــا نتســائل عــن دور الحك وهن
العــام، وقــد يتشــابه المشــرع الأردنــي مــع المشــرع الإماراتــي فــي اعتبــار الحكــم فــي جنايــة يؤثــر 
تأثيــراُ مباشــراُ علــى الرابطــة الوظيفيــة بحيــث يــؤدي إلــى عــزل الموظــف العــام. إلا ان المشــرع 
الإماراتــي اختلــف نوعــاً مــا عــن التشــريع الاردنــي فــي انــه تبنــى عقوبــة العــزل مــن الوظيفــة فــي 
قانــون العقوبــات كعقوبــة تبعيــة ملحقــة مــع عقوبــة الجنايــة. ولذلــك ســنحاول بيــان ذلــك مــن خــلال: 

ــون المــوارد . 1 ــى التشــريع الإماراتــي وخاصــة قان ــي: بالرجــوع ال فــي التشــريع الإمارات
ــي  ــه )تنته ــادة 88 بأن ــي الم ــار ف ــي اش ــأن المشــرع الإمارات ــد ب ــادي نج ــرية الاتح البش
خدمــات الموظــف فــي حــال إدانتــه بأيــة جنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة أو 
ــة  ــة عقوب ــه بأي ــة أو جنحــة أخــرى وحكــم علي ــة جناي ــه بأي ــي حــال إدانت الأخــلاق، أو ف
ــون  ــن ذات القان ــادة 101 م ــة أشــهر(. وايضــاً الم ــى ثلاث ــد عل ــدة تزي ــة لم ــدة للحري مقي
ــق  ــرار يتعل ــة بق ــن الخدم ــل م ــام 8 -  بالفص ــة الموظــف الع ــي خدم ــه تنته ــرة 8 بأن فق
بمخالفــة تأديبيــة او بالعــزل بحكــم قضائــي. ومــا يهمنــا هنــا هــو الحكــم القضائــي وليــس 
القــرار الاداري الصــادر مــن المرجــع المختــص بفصــل الموظــف العــام، حيــث إن الشــق 
ــا ندعــو  ــي وهن ــم القضائ ــس الحك ــرار الاداري ولي ــق بالق ــادة اعــلاه يتعل ــن الم الاول م
ــادة  ــن الم ــرة 8 م ــي الفق ــي ف ــم القضائ ــن الحك ــرار الاداري ع ــى فصــل الق ــرع ال المش
101. وعطفــاً علــى مــا ســبق بخصــوص الحكــم القضائــي فــأن المشــرع الإماراتــي اشــار 

الــى حالــة إنهــاء خدمــة الموظــف العــام بنــاءً علــى حكــم قضائــي صــادر مــن المحكمــة 
المختصــة بالدعــوى الجزائيــة. وبســبب أن المشــرع الإماراتــي تبنــى العقوبــات التبعيــة 
بإعتبارهــا مرتبطــة وجــوداً وعدمــا مــع العقوبــة الأصليــة وتتبــع العقوبــة الأصليــة دون 
حاجــة لأن ينــص عليهــا القاضــي فــي حكمــه، لذلــك جــاء المشــرع الإماراتــي لينــص فــي 
المــادة 73 علــى ان العقوبــات التبعيــة هــي: الحرمــان مــن بعــض الحقــوق والمزايــا. .1 
مراقبــة الشــرطة. .2 وتلحــــق هــذه العقوبــــة المحكــوم عليــه بقــوة القانــون دون حاجة إلى 
النــص فــي الحكــم وذلــك علــى النحــو المبيــن فــي هــذا الفــرع. وجــاءت المــادة 78 مــن 
ذات القانــون لتشــير الــى انــه )إذا كان المحكــوم عليــه بعقوبــة الســجن المؤبــد أو المؤقــت 
ــا نجــد أن  ــه منهــا(. وهن ــى الحكــم عزل ــاً بخدمــة عامــة ترتــب عل ــاً عامــاً أو مكلف موظف
ــاً  ــد أو الموقــت هــي ســبباً موجب ــة بالجنايــة ســواء كانــت بالســجن المؤب العقوبــة الاصلي

تعرف الجناية في التشريع الإماراتي وفقاً للمادة 28 من قانون العقوبات بأنها الجريمة المعاقب عليها ب – 1   (1(

-  الاعدام 2 -  السحن المؤبد 3 -  السجن المؤقت. بينما أشار المشرع الأردني في المادة 14 من قانون العقوبات 
بأن الجناية هي )العقوبات الجنائية هي: الإعدام والأشغال المؤبدة والاعتقال المؤبد والأشغال المؤقتة والاعتقال 

المؤقت( 
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ــاً فــي جرائــم  للعــزل بنــاء علــى العقوبــة التبعيــة للعقوبــة الاصليــة وهــذا لا نجــده مطبق
ــة فقــط  ــة تبعي ــة كعقوب الجنــح حيــث أن المشــرع الإماراتــي اقتصــر العــزل مــن الوظيف
فــي الجنايــات وليــس الجنــح. وهــذا ينســجم تمامــاً مــع ســمو الوظيفــة العامــة وحســن خلــق 
الموظــف العــام فمــن صلاحيــة اشــغال الموظــف العــام لوظيفــة عامــة أن يكــون حســن 
الســيرة والســلوك، ولذلــك ارتــكاب الشــخص جريمــة جنائيــة مدعــاة الــى ســوء الســلوك. 
كمــا أن فــرض مثــل هــذه العقوبــة التبعيــة يعــزز ضمــان حســن ســير العمــل فــي الدائــرة 
والاتجاهــات الإيجابيــة فــي العمــل ورفــع كفــاءة الأداء وضمــان التــزام الموظفيــن بقواعــد 
ــه  ــة دون ارتكاب ــة العامــة وردع الموظــف للحيلول ــات الوظيف الســلوك الوظيفــي وأخلاقي

أي مخالفــة مســتقبلاً)1). 

ــي . 2 ــده ف ــم نج ــة( ل ــات التبعي ــات )العقوب ــن العقوب ــوع م ــذا الن ــي: ه ــي التشــريع الأردن ف
التشــريع الأردنــي، إذ لــم ينــص المشــرع الاردنــي علــى عــزل الموظــف العــام كعقوبــة 
تبعيــة وهــذا ســبب كافٍ لأن يتبنــى المشــرع الأردنــي فكــرة العقوبــات التبعيــة فــي 
التشــريع الجنائــي ومــن ضمنهــا عــزل الموظــف العــام كمــا هــو فــي التشــريع الإماراتــي 
ــدى  ــة للجانــي ل ــاً فــي مواجهــة الخطــورة الاجرامي ــة احيان وذلــك لضــرورة هــذه العقوب
ــة  ــة الاجتماعي ــذه الآف ــة ه ــي لمواجه ــاً لا تكف ــة أحيان ــة الأصلي ــام. فالعقوب الموظــف الع
الخطيــرة )الجريمــة( بــل تحتــاج المواجهــة الــى فــرض عقوبــات أخــرى مرتبطــة 
بالعقوبــة الاصليــة وقــد تبنــت العديــد مــن التشــريعات العقوبــة التبعيــة)2). وخلــو قانــون 
العقوبــات الاردنــي مــن هــذه العقوبــة التبعيــة ليــس معنــاه ان المشــرع الاردنــي لــم يأبــه 
للعقوبــة الجنائيــة بــل اشــار الــى مســألتين فــي غايــة الاهميــة لأثــر الحكــم فــي جنايــة علــى 

ــة العامــة.  ــي الوظيف ــى تول الموظــف العــام او عل

أثــر الحكــم فــي جنايــة علــى تولــي الوظيفــة العامــة: المــادة 43 مــن نظــام الخدمــة أ. 
المدنيــة رقــم )82( لســنة 2013 وتعديلاتــه والــذي يعمــل بــه اعتبــاراً مــن 1 / 1 / 
ــة  ــوم بجناي ــر محك ــون: د- غي ــة أن يك ــي أي وظيف ــن ف ــن يعي 2014 اشــترطت فيم

أو بجنحــة مخلــة بالشــرف والأمانــة والأخــلاق والآداب العامــة. وهــذا الشــرط هــو 
شــرط ضــروري لإشــغال الوظيفــة العامــة وليــس ســبباً للعــزل ذلــك ان نظــام الخدمــة 
ــك  ــام، ولذل ــن الموظــف الع ــاب شــروط تعي ــي ب ــذا الشــرط ف ــى ه ــة اشــار ال المدني

هذا يأتي منسجماً تماماً مع المادة )140) من نظام الخدمة المدنية الاردني التي تشير إلى أنه: تهدف الإجراءات   (1(

والعقوبات التأديبية إلى ضمان حسن سير العمل في الدائرة وتعزيز الاتجاهات الإيجابية في العمل ورفع كفاءة 
الأداء وضمان التزام الموظفين بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وردع الموظف للحيلولة دون 

ارتكابه أي مخالفة مستقبلاً، ولتحقيق هذه الغاية يجب مراعاة ما يأتي: 

فقد نص المشرع العراقي على العقوبات التبعية في المادة 96 و99 من قانون العقوبات العراقي.   (2(
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ــا بأنــه مــن شــروط اشــغال الوظيفــة العامــة ابتــداءاً ان لا يكــون محكــوم  واضــح لن
عليــه بجنايــة او جنحــة مخلــة بالشــرف والامانــة والاخــلاق والاداب العامــة ونحــن 
ــيرة  ــام ذا س ــف الع ــون الموظ ــاج أن يك ــة تحت ــف العام ــي الوظائ ــك. فتول ــم ذل نتفه
حســنة، وســلوك ســليم وبعيــداً عــن الشــبهات التــي تثيــر الشــك لــدى الآخريــن وتــؤدي 
إلــى الاخــلال بنزاهــة الوظيفــة العامــة)1). فالموظــف العــام هــو المؤتمــن علــى 
ــة  ــة والغربي ــع التشــريعات العربي ــك جمي ــة، ولذل ــة والســلطة العام ــة العام المصلح
تؤكــد علــى هــذا الشــرط ووجــوب تمتــع المرشــح لتولــي الوظيفــة العامــة بالســيرة 
ــدة. فالموظــف العــام هــو الحــارس الاميــن علــى مصالــح  الحســنة والأخــلاق الحمي
الدولــة والافــراد وهــو محــط انظــار الجميــع وأي تصــرف شــائن يؤثــر علــى ســمعة 
ــي ليشــترطا  ــره الإمارات ــي ونظي ــك جــاء المشــرع الأردن ــة، ولذل ــي الدول الادارة ف
علــى المرشــح لتولــي الوظيفــة العامــة ألا يكــون لديــه أســبقيات تؤثــر علــى مســلكه 
وســمعته ونزاهتــه، فأشــترط المشــرع الأردنــي ألا يكــون قــد حكــم بجنايــة أو جنحــة 

مخلــة بالشــرف أو بالحبــس أكثــر مــن ســتة أشــهر. 

أثــر  الحكــم فــي جنايــة علــى عــزل الموظــف العــام: بالرجــوع الــى نظــام الخدمــة ب. 
المدنيــة رقــم )82( لســنة 2013 وتعديلاتــه والــذي يعمــل بــه اعتبــاراً مــن 1 / 
ــن  ــي أي م ــف ف ــزل الموظ ــه يع ــى أن ــرة أ- إل ــادة 171 فق ــارت الم 1 / 2014 أش

ــة أو بجنحــة  ــأي جناي ــه مــن محكمــة مختصــة ب ــة:1 -  إذا حكــم علي الحــالات التالي
مخلــة بالشــرف كالرشــوة والاختــلاس والســرقة والتزويــر وســوء اســتعمال الأمانــة 
واســتثمار الوظيفــة والشــهادة الكاذبــة أو أي جريمــة أخــرى مخلــة بالأخــلاق العامــة 
ــه  ــى ســتة أشــهر لارتكاب ــد عل ــه بالحبــس مــن محكمــة لمــدة تزي .2 -  إذا حكــم علي

أي جريمــة أو جنحــة مــن غيــر المنصــوص عليهــا فــي البنــد )1( مــن هــذه الفقــرة . 
ولــم يحــدد المشــرع الاردنــي والإماراتــي طبيعــة هــذه الجنايــة، إذ إنــه لــم يشــترط ان 
تكــون هــذه الجنايــة فــي جرائــم امــن الدولــة او المضــره بالمصلحــة العامــة او المخلــة 
ــة  ــام بجناي ــف الع ــة الموظ ــرد ادان ــخاص. فبمج ــوال او الاش ــة او الام ــير العدال بس
وصــدور حكــم قطعــي فيهــا، فيعنــي ذلــك أنــه أصبــح واجــب النفــاذ ويســري أثرهــا 
ــاء  ــى إنه ــاً إل ــؤدي حكم ــة في ــة العام ــام بالوظيف ــة الموظــف الع ــى علاق مباشــرة عل
الرابطــة الوظيفيــة بيــن الإدارة والموظــف العــام. ولا يجــوز لــلإدارة الاجتهــاد فــي 

الدكتور صلاح أحمد السيد جودة. اعتبر شرط )غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق   (1(

والآداب العامة(. الصلاحية الادبية والعلمية والجسمانية للتعين في الوظائف العامة - دراسة مقارنة- دار النهضة 
العربية. القاهرة. الطبعة الأولى. 2008 - 2009. ص 119: لمزيد من المعلومات انظر د. شريف يوسف حلمي 
خاطر. الوظيفة العامة – دراسة مقارنة- دار النهضة العربية. القاهرة. 2006 - 2007: د. انس جعفر. الوظيفة 

العامة. دار النهضة العربية. القاهرة. 2007 
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فــرض عقوبــة بديلــة عــن العــزل. فعلــة العــزل فــي نــص المــادة 171 فقــرة أ بنــد 1 
تتمثــل فــي جســامة الجريمــة المرتكبــة مــن قبــل الموظــف العــام، حيــث أن الجرائــم 
ــات، وهــي ســبب موجــب  ــي الجناي ــل ف ــات تتمث ــون العقوب ــي قان ــر جســامة ف الاكث

لفصــل الموظــف العــام بحــال أديــن بهــا بحكــم قطعــي.  

ملاحظــة: أشــار النظــام فــي المــادة 148 فقــرة ج بأنــه - لا يحــول القــرار الصــادر ج. 
بإدانــة الموظــف أو تبرئتــه مــن الشــكوى أو الدعــوى التــي قدمــت ضــده أو الحكــم 
بعــدم مســؤوليته عمــا أســند إليــه أو منــع محاكمتــه أو شــموله بالعفــو العــام دون اتخــاذ 
ــة  ــى المخالف ــذا النظــام عل ــه بمقتضــى أحــكام ه ــة بحق ــة اللازم الإجــراءات التأديبي
ــس  ــى المجل ــه إل ــه أو إحالت ــبة علي ــة المناس ــة التأديبي ــاع العقوب ــا وإيق ــي ارتكبه الت
ــواد الســابقة،  ــن نصــوص الم ــى تعارضــاً بي ــة الاول ــد نجــد للوهل ــا ق ــي. وهن التأديب
ــى عــزل الموظــف العــام )المــادة 171 -  فقــرة  ــة تــؤدي ال فالحكــم القضائــي بجناي
ــرة ج(  ــادة )148 فق ــا الم ــي، بينم ــع نتيجــة الحكــم القضائ ــد 1( وهــذا العــزل يق أ بن
تشــير الــى ان حكــم الإدانــة لا يمنــع الادارة مــن ايقــاع العقوبــة المناســبة علــى 
الموظــف العــام، وكأننــا امــام نصيــن متعارضييــن فالحكــم القضائــي بعقوبــة جنائيــة 
ــص  ــق. فالن ــر دقي ــذا كلام غي ــام وه ــى عــزل الموظــف الع ــر الادارة عل ــد لا يجب ق
148 فقــرة ج لا تتكلــم عــن حكــم الإدانــة بعقوبــة جنائيــة او جريمــة مخلــة بالشــرف 

ــة  ــك، كعقوب ــا يخــرج عــن ذل ــا م ــتة أشــهر وإنم ــن س ــر م ــس أكث ــة أو الحب والامان
الحبــس خمســة أشــهر أو أربعــة أشــهر أو الغرامــة وكانــت الجريمــة تشــكل جنحــة 
ولا تنطبــق عليهــا جريمــة مخلــة بالشــرف والأمانــة. وبمعنــى أدق فــي حــال ارتكــب 
ــلإدارة أن  ــة فل ــة بالشــرف والأمان ــم المخل ــر الجرائ ــي غي ــام جنحــة ف الموظــف الع
ــرة ج مــن نظــام الخدمــة  ــاً لنــص المــادة 148 فق ــة وفق ــة تأديبي ــه عقوب تفــرض علي
المدنيــة الأردنــي، وهــي ســلطة تقديريــة لــلإدارة العامــة فــي معاقبــة الموظــف العــام 

المرتكــب للجريمــة. 
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المطلب الثاني: الحكم في الجنحة 

ــي  ــة ف ــة الأصلي ــس أو الغرامــة)1) بخــلاف العقوب ــي الجنحــة بالحب ــة ف ــة الأصلي ــل العقوب تمث
الجنايــة, فالمشــرع الإماراتــي والأردنــي قســم الجريمــة وفقــاً لجســامة العقوبــة إلــى جنايــة وجنحــة 
ــة  ــن عقوب ــف م ــة أخ ــذا فالعقوب ــة له ــن الجناي ــامة م ــل جس ــة أق ــة الجنح ــي جريم ــة. وتأت مخالف
الجنايــة)2). وهنــا نتســاءل عــن أثــر العقوبــة الأصليــة بالجنحــة فــي عــزل الموظــف العــام ســواء 

ــي.   ــي أو الأردن ــي التشــريع الإمارات ــك ف كان ذل

الحكــم فــي جريمــة جنحــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة أو الأخــلاق. أشــار المشــرع . 1
الإماراتــي فــي المــادة 88 مــن قانــون المــوارد البشــرية الاتحــادي بأنــه )تنتهــي خدمــات 
الموظــف فــي حــال إدانتــه بأيــة جنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة أو الأخــلاق، 
أو فــي حــال إدانتــه بأيــة جنايــة أو جنحــة أخــرى وحكــم عليــه بأيــة عقوبــة مقيــدة للحريــة 
لمــدة تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر(. كمــا أشــار المشــرع الأردنــي فــي المــادة 43 مــن نظــام 
الخدمــة المدنيــة رقــم  رقــم )82( لســنة 2013 وتعديلاتــه والــذي يعمــل بــه اعتبــاراً مــن 
ــوم  ــر محك ــون: د- غي ــة أن يك ــي أي وظيف ــن ف ــن يعي ــه  يشــترط فيم 1 / 1 / 2014 بأن

ــة بالشــرف والأمانــة والأخــلاق والآداب العامــة(, والمــادة 171  بجنايــة أو بجنحــة مخل
فقــرة أ- مــن ذات النظــام ) يعــزل الموظــف فــي أي مــن الحــالات التاليــة:1 -  إذا حكــم 
عليــه مــن محكمــة مختصــة بــأي جنايــة أو بجنحــة مخلــة بالشــرف كالرشــوة والاختــلاس 
والســرقة والتزويــر وســوء اســتعمال الأمانــة واســتثمار الوظيفــة والشــهادة الكاذبــة أو أي 
ــة بالشــرف أو الأمانــة  ــم المخل ــة بالأخــلاق العامــة(. وتمثــل الجرائ جريمــة أخــرى مخل
أو الأخــلاق ســبباً مانعــاً لتولــي الموظــف العــام للوظيفــة العامــة ابتــداءً وفاصــلاً ايضــاً 
للموظــف العــام مــن وظيفتــه العامــة ســواء كان ذلــك فــي التشــريع الأردنــي أم الإماراتــي. 
ــم  ــوع مــن الجرائ ــذا الن ــاً محــدداً له ــي تعريف ــي ولا الأردن ــم يضــع المشــرع الإمارات ول

انظر المادة 15 من قانون العقوبات الاردني التي تنص على انه )العقوبات الجنحة هي: 1 -  الحبس 2 -  الغرامة   (1(

3 -  الربط بكفالة( ولقد اشار المشرع الاردني بالمادة 21 من قانون العقوبات يوضح المقصود بالحبس فقد اشار 
بذات المادة الى انه )الحبس هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الاصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه 
هي تتراوح بين اسبوع وثلاث سنوات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك(. في حين اشارت المادة 22 من ذات 
القانون الى أن الغرامة هي: إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم هي تتراوح 

بين خسمة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. 

لذلك فقد اشار المشرع الاماراتي الى جريمة الجنحة في المادة 29 من قانون العقوبات وعرفها بأنها )الجنحة هي   (2(

الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية: 
الحبس 

الغرامة التي تزيد على ألف درهم 
الدية 
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كمــا لــم يحصرهــا علــى وجــه الدقــة. وفــي ظــل الفــراغ التشــريعي المشــار إليــه، أصبــح 
ــة تخــل بالشــرف أم لا  ــت أي جريم ــر إذا كان ــي تقري ــة واســعة ف ــلإدارة ســلطة تقديري ل
فــي ظــل رقابــة القضــاء الإداري. وقــد أشــارت إدارة الفتــوى والتشــريع بــوزارة العــدل 
ــة بالشــرف  ــة المخل ــف الجريم ــى تعري ــتقرا عل ــد اس ــه والقضــاء ق ــأن الفق ــة ب الإماراتي
والامانــة بأنهــا تلــك التــي ترجــع إلــى ضعــف فــي الخلــق وانحــراف فــي الطبــع وخضــع 
للشــهوات ممــا يــزري بالشــخص ويوجــب احتقــاره، فــلا يكــون جديــراً بالثقــة وبالتالــي 
لا يكــون اهــلاً لتولــي المناصــب العامــة والتــي تتطلــب فيمــن يتولاهــا متحليــاً بالنزاهــة 
والشــرف واســتقامة الخلــق)1). وقــد عــرف القضــاء الإداري الأردنــي الجريمــة المخلــة 
ــز الجريمــة  ــي تميي ــه ف ــاراً يمكــن اللجــوء إلي بالشــرف والأخــلاق العامــة، ووضــع معي
المخلــة بالشــرف، حيــث قــررت محكمــة العــدل العليــا: »...اســتقر الفقــه والقضــاء علــى 
تعريــف الجريمــة المخلــة بالشــرف والأمانــة علــى أنهــا تلــك التــي ينظــر إلــى مرتكبيهــا 
ــس،  ــيء النف ــع, دن ــق منحــرف الطب ــف الخل ــر ضعي ــار، إذ يعتب ــن الازدراء والاحتق بعي
فــإذا تمــت الجريمــة بحســب الظــروف التــي ارتكبــت فيهــا، بســبب ضعــف فــي الخلــق أو 
انحــراف بالطبــع أو تأثيــر الشــهوات أو النــزوات أو ســوء الســيرة، كانــت مخلــة بالشــرف 
ــاء  ــد ج ــون «)2). وق ــي القان ــا ف ــررة له ــمية المق ــن التس ــر ع ــرف النظ ــة، بص أو الأمان
ــة المصــري الــذي  ــاً مــن تعريــف مجلــس الدول تعريــف القضــاء الإداري الأردنــي قريب
عــرف الجريمــة المخلــة للشــرف بانهــا )... اســتقر الفقــه والقضــاء علــى تعريــف الجريمة 
المخلــة بالشــرف والامانــة علــى انهــا تلــك التــي ينظــر إليهــا المجتمــع علــى أنهــا كذلــك, 
وينظــر إلــى مرتكبهــا بعيــن الازدراء والاحتقــار إذ يعتبــر ضعيــف الخلــق منحــرف الطبع 
دنــيء النفــس, فــإذا تمــت الجريمــة بحســب الظــروف التــي ارتكبــت فيهــا بســبب ضعــف 
فــي الخلــق أو انحــراف فــي الطبــع أو تأثيــر الشــهوات أو النــزوات أو ســوء الســيرة كانــت 

رأي رقم 2197 صادر بتاريخ 14 /  10 / 2000:- وراي رقم 2431 صار بتاريخ 27 / 7 / 2003:- وراي   (1(

وقد   -:   www.elaws.gov.ae/artLegislations.aspx موقع  انظر   -:1993 بتاريخ  1562 صارد  رقم 
عرفت محكمة تميز دبي الجرائم المخلة بالشرف والامانة في أحد احكامها بأنها تعني أن يكون الجرم من الافعال 
التي ترجع الى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع تفقد مرتكبها الثفة او الاعبتار او الكرامة وفقاً للمتعارف 
لتولي المناصب العامة مع الاخذ في الاعتبار  عليه في مجتمه من قيم واداب بما لا يكون معه الشخص أهلاً 
بظروف كل حالة على حدة بحسب الظروف والملابسات التي تحيط بارتكاب الجريمة والباعث على ارتكابها. 

طعن رقم 615 لسنة 1997 الدائرة التجارية صادر بتاريخ 21 /  6 / 1999 

عدل عليا أردني - رقم 313 / 1993، مجلة نقابة المحامين1994، ص679. ويمكن تعريف هذه الجرائم بأنها   (2(

ونوع  الوظيفة  طبيعة  الإعتبار  فى  الأخذ  مع  الطبع  فى  وإنحراف  الخلق  فى  إلى ضعف  ترجع  التى  تلك  هى 
العمل الذي يؤديه العامل المحكوم عليه ونوع الجريمة والظروف التى إرتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى 
كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة والحد الذى ينعكس إليه أثرها على العمل وغير ذلك من 

الاعتبارات.
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مخلــة بالشــرف أو الأمانــة بصــرف النظــر عــن التســمية المقــررة لهــا فــي القانــون()1). 
وتكييــف الجريمــة وإصبــاغ صفــة الإخــلال بالشــرف عليهــا مــن عدمــه ســلطة القاضــي 
الإداري وحــده، وفقــاً لنــوع الفعــل المُعاقــب عليــه وظــروف ارتكابــه، ممــا يعنــي أن نفــس 
الجريمــة قــد تعتبــر فــي ظــروف معينــة جريمــة مخلــة بالشــرف، وفــي ظــروف أخــرى لا 
تعتبــر كذلــك؛ حســب مــا يقــرره القاضــي الاداري. ولذلــك فجريمــة إصــدرا شــيك بــدون 
ــر  ــد لا تعبت ــة وق ــرف والامان ــة بالش ــم المخل ــن الجرائ ــي م ــا القاض ــد يعتبره ــد ق رصي
كذلــك وفقــاً لظــروف ارتكابهــا، فقــد ذهبــت فــي أحدهمــا)2), إلــى عــدم تكييفهــا كجريمــة 
ــا مــن  ــا يحيطه ــة وم ــا الجريم ــي تمــت فيه ــك نظــراً للظــروف الت ــة بالشــرف، وذل مُخل
وقائــع - حيــث أن الشــيك محــل الجنحــة قــد صــدر ليــس مــن شــخص المتهــم ولكــن صــدر 
بصفتــه رئيــس مجلــس إدارة شــركة، كمــا أنــه تخالــص وســدد القيمــة الماليــة المســتحقة - 
وبنــاء علــى ذلــك اعتبــرت المحكمــة فــي ظــل تلــك الظــروف والملابســات عــدم اعتبــار 
الجريمــة »مخلــة بالشــرف«. بينمــا فــي حكــم آخــر)3), اعتبــرت المحكمــة جريمــة إصــدار 
ــة بالشــرف«، وذلــك لأن المتهــم كان قــد أحيــل إلــى  شــيك بــدون رصيــد »جريمــة مخل
محاكمــة جنائيــة فــي قضايــا أخــرى مماثلــة لإصــداره شــيكات بــدون رصيــد، فاعتبــرت 
المحكمــة إعتيــاد المتهــم علــى هــذه الجريمــة ينُــم عــن ضعــف فــي خلــق المتهــم وســوء 
ســيرته. كل مــا ســبق يدلــل علــى غيــاب تعريــف واضــح للجريمــة المُخلــة بالشــرف، أو 
أي معاييــر دقيقــة للقيــاس عليهــا، وبالتالــي، فــإن الأمــر يخضــع فقــط للســلطة التقديريــة 

للقاضــي الإداري ومــا يــراه مــن ظــروف ووقائــع محيطــة بــكل نــزاع)4).

الحكــم بالحبــس مــدة تزيــد عــن ســتة أشــهر. بالرجــوع الــى المــادة 171 فقــرة أ- بنــد 2 . 2
مــن نظــام الخدمــة المدنيــة رقــم )82( لســنة 2013 وتعديلاتــه والــذي يعمــل بــه اعتبــاراً 

حكم محكمة العدل العليا – في القضية رقم 313 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 30 / 12 / 1993 منشر في مجلة   (1(

نقابة المحامين ص 679 

طعن اداري عليا – مصر - رقم 5086 لسنة 24 قضائية – الصادر في 22 / 9 / 1996  (2(

طعن اداري عليا – مصر - رقم 3648 لسنة 47 قضائية – الصادر في 26 / 5 / 2007.:- كذلك من الجرائم   (3(

تخرج من عداد الجرائم المخلة بالشرف والامانة والاخلاق , ولذلك فقد قررت المحكمة الادارية العليا – مصر 
نتيجة المصادمات والمنازعات التى تقع بين الزوجين وهى تقع  بأن جنحة تبديد منقولات الزوجة تكون دائماً 
دائماً فى محيط الأسرة وجوها العائلى ومن ثم فإنها وإن وصفها القانون بأنها جريمة تبديد إلا أن ذلك لا يعتبر 
كافياً بذاته لإعتبارها جريمة مخلة بالشرف ومرد ذلك كله صلة الزوجية والإعتبارات العائلية والحفاظ على كيان 
الأسرة » ) المحكمة الإدارية العليا المصرية - جلسة 1972 / 1 / 22 الطعن رقم 771 لسنة 12ق مجموعة 

المكتب الفني س17 ص169 ).

د. فيصل الشطناوي. اجراءات وضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام في التشريع الاردني. مجلة جامعة   (4(

النجاح للأبحاث )العلوم الانسانية(. المجلد. 26. )7). 2012 
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ــس  ــه بالحب ــم علي ــام إذا حك ــف الع ــزل الموظ ــه يع ــى ان ــص عل ــن 1 / 1 / 2014 تن م
ــر  ــن غي ــة م ــة أو جنح ــه أي جريم ــهر لارتكاب ــتة أش ــى س ــد عل ــدة تزي ــة لم ــن محكم م
المنصــوص عليهــا فــي البنــد )1( مــن هــذه الفقــرة. بينمــا المشــرع الإماراتــي فــي المــادة 
88 مــن قانــون المــوارد البشــرية الاتحــادي أشــار الــى أنــه تنتهــي خدمــات الموظــف فــي 

ــار  ــة أشــهر. والمعي ــى ثلاث ــد عل ــة لمــدة تزي ــدة للحري ــة مقي ــة عقوب ــه بأي حــال حكــم علي
ــدة  ــو م ــام ه ــف الع ــزل الموظ ــق ع ــي لتطبي ــي والإمارات ــرع الأردن ــدده المش ــذي ح ال
الحكــم التــي تصدرهــا المحكمــة وليــس مــدة العقوبــة المشــار اليهــا فــي القانــون، لذلــك قــد 
يكــون النــص فــي قانــون العقوبــات يحــدد العقوبــة بالحبــس مــدة ســنتين أو ســنة وتســتخدم 
المحكمــة الظــروف المخففــة وتحكــم الموظــف العــام بالحبــس خمســة أو أربعــة أو أقــل 
مــن ذلــك. فالمــدة تختلــف فــي التشــريع الأردنــي عــن الإماراتــي بحيــث توســع المشــرع 
الأردنــي فــي مــدة الحبــس لتصــل ســتة أشــهر، وهنــا يمكــن القــول بــأن المشــرع الأردنــي 
جــاء منســجماً مــع الاعتبــارات الإنســانية والأعبــاء الاقتصاديــة للموظــف العــام بحيــث لا 

يقطــع رزقــه فــي بالحبــس أقــل مــن ســتة اشــهر.

الحكــم بالحبــس أقــل مــن ســتة أشــهر: النــص القانونــي هــو ملــزم ويعنــي ذلــك أنــه فــي . 3
ــكام  ــه أح ــق علي ــتة أشــهر لا تنطب ــن س ــل م ــس أق ــة حب ــة عقوب ــال أصــدرت المحكم ح
ــك أن المشــرع حــدد  ــي ذل ــة الأردن ــة المدني ــن نظــام الخدم ــد 2 م ــر أ بن ــادة 171 فق الم
ــي  ــرع الإمارات ــا المش ــهر. بينم ــتة أش ــى س ــد عل ــدة تزي ــس م ــي الحب ــق ف ــار التطبي إط
حددهــا بالحكــم علــى الموظــف العــام بعقوبــة مقيــدة للحريــة لمــدة تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر 
وفــق احــكام المــادة 88 مــن قانــون المــوارد البشــرية الاتحــادي. ولكــن يجــب أن تكــون 
ــة والأخــلاق  ــم الشــرف والأمان ــس خــارج إطــار جرائ ــا بالحب ــب عليه ــة المعاق الجريم
ــة والاخــلاق والآداب العامــة  ــة بالشــرف والأمان والآداب العامــة. فالحكــم بجريمــة مخل
ــاً  ــت أســبوع أو شــهر أو يوم ــو كان ــى ل ــا حت ــوم به ــة المحك ــى العقوب بغــض النظــر عل

ــون)1).  ــم القان ــة يعــزل بحك ــة واكتســب الدرجــة القطعي واحــداُ أو غرام

الحكــم بالغرامــة او باســتبدال عقوبــة الحبــس بالغرامــة: كثيــر مــن جرائــم الجنــح معاقــب . 4
عليهــا بالحبــس أو بالغرامــة أو بالحبــس والغرامــة، وهــذا ســلطة تقديريــة لقاضــي 
الموضــوع فــي فــرض العقوبــة بحيــث يأخــذ فــي الاعتبــار ظــروف الجريمــة والمجــرم 
ــة  ــم بالغرام ــبة. فالحك ــا مناس ــي يراه ــة الت ــرر العقوب ــم يق ــن ث ــة وم ــات الجريم وملابس
ــى  ــؤدي إل ــة ولا ت ــة الوظيفي ــام بالخدم ــة الموظــف الع ــي علاق ــة لا تنه ــة جنحوي لجريم
عزلــه، ذلــك أن المشــرع الأردنــي والإماراتــي اشــترط أن تكــون العقوبــة مقيــدة للحريــة 

حكم محكمة العدل العليا الاردنية – في القضية رقم 280 / 92 الصادر بتاريخ 23 / 11 / 1992 مجلة نقابة   (1(

المحاميين الاردنية لسنة 1993 ص 3255 
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تزيــد علــى ســتة أشــهر فــي التشــريع الأردنــي وثلاثــة أشــهر فــي التشــريع الإماراتــي، 
ــي حســن  ــا ف ــدر ارتباطه ــك ليســت مرتبطــة بالموظــف العــام بق ــي ذل ــة المشــرع ف وعل
ســير المرفــق العــام وديمومتــه، ذلــك أن الحبــس أكثــر مــن ســتة أشــهر قــد يعرقــل ســير 
المرفــق العــام بصــورة منتظمــة ولذلــك فالغرامــة لا تــؤدي الــى هــذه العرقلــة. بينمــا إذا 
ــؤدي  ــا بالضــرورة ت ــة والاخــلاق فأنه ــة بالشــرف والامان ــت الغرامــة لجريمــة مخل كان
ــي أشــارا بنصــوص  ــي والإمارات ــث أن المشــرع الأردن ــام حي ــى عــزل الموظــف الع إل
ــرف  ــة بالش ــة مخل ــه بجريم ــم علي ــال الحك ــي ح ــام ف ــف الع ــزل الموظ ــى ع ــون إل القان
والأمانــة دون النظــر إلــى مقــدار العقوبــة المفروضــة علــى الموظــف العــام. وعلــة ذلــك 
ــام  ــط بشــخصية الموظــف الع ــا مرتب ــى العــزل هن ــي أن عل ــه ف ــا ســبق بيان ــف عمّ تختل
وليــس بالمرفــق العــام ابتــداءاً ولذلــك يشــترط فيمــن يتولــى ويعمــل فــي الوظيفــة العامــة 
ان يكــون علــى خلــق وشــرف وأمانــة لإعطــاء الثقــة للمواطــن بالوظيفــة العامــة، ولذلــك 
فالغرامــة فــي الجرائــم المخلــة بالشــرف والأمانــة والأخــلاق تــؤدي إلــى عــزل الموظــف 
ــي  ــي ليســت موجــودة ف ــة فه ــس بالغرام ــة الحب ــق باســتبدال عقوب ــا يتعل ــا فيم ــام. أم الع
ــن  ــرة 2 م ــادة 27 فق ــي الم ــي ف ــريع الأردن ــى التش ــرة عل ــي ومقتص ــريع الإمارات التش
قانــون العقوبــات التــي تنــص علــى )إذا حكــم علــى شــخص بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى 
ثلاثــة أشــهر يجــوز للمحكمــة التــي أصــدرت الحكــم أن تحــول مــدة الحبــس إلــى الغرامــة 
علــى أســاس ديناريــن عــن كل يــوم وذلــك إذا اقتنعــت بــأن الغرامــة عقوبــة كافيــة للجريمة 
التــي أديــن بهــا ذلــك الشــخص(. ولذلــك نقتــرح علــى المشــرع الإماراتــي الأخــذ بنظــام 
اســتبدال عقوبــة الحبــس بالغرامــة علــى غــرار التشــريع الأردنــي الــذي يمنــح القضــاء 
ــي لا  ــة الت ــكام الجزائي ــض الاح ــي بع ــة ف ــي الغرام ــس ف ــة الحب ــتبدال عقوب ــلطة اس س
تتجــاوز مــدة الحبــس أكثــر مــن ثلاثــة أشــهر وذلــك لإتاحــة الفرصــة لبعــض المتهميــن 

مــن النــدم والتوبــة ولتجنــب اثــار الحبــس فــي الســجون. 

إلا أننــا عــن بيــان أثــر الاســتبدال علــى عــزل الموظف العــام، فــإذا أخذنا بالنــص الصريح . 5
والواضــح لحــالات عــزل الموظــف العــام فــي التشــريع الأردنــي نجدهــا مقتصــرة علــى 
ــة بالشــرف  ــة الحكــم بالحبــس بمــدة تزيــد علــى ســتة أشــهر أو الإدانــة بجرائــم مخل حال
والأمانــة، والحالتيــن مختلفتيــن تمامــاً، فالأولــى مرتبطــة بمقــدار الحبــس والثانيــة بطبيعــة 
ــرف  ــة بالش ــم المخل ــر الجرائ ــي غي ــس ف ــة الحب ــتبدلت عقوب ــإذا اس ــك ف ــة، ولذل الجريم
ــا نــص المــادة  ــو تمعن والأمانــة فــأن ذلــك لا يــؤدي الــى عــزل الموظــف العــام. بينمــا ل
27 فقــرة 2 مــن قانــون العقوبــات لا يمكــن تطبيقهــا علــى الحبــس أكثــر مــن ثلاثــة أشــهر 

ــاً  وبالتالــي يبقــى الحكــم بالحبــس مــدة ســتة أشــهر غيــر قابــل للاســتبدال. فلــو أن موظف
ــق  ــة وف ــس بالغرام ــة الحب ــتبدال عقوب ــم اس ــة أشــهر وت ــس ثلاث ــه بالحب ــم علي ــاً حك عام
أحــكام المــادة 27 فقــرة 2 مــن قانــون العقوبــات فــأن ذلــك لا يــؤدي إلــى عــزل الموظــف 
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ــى  ــد عل ــك ليــس الاســتبدال وإنمــا مــدة الحبــس التــي لا تزي ــة فــي ذل ــداءً والعل العــام ابت
ــا الأردنيــة بمــا  ثلاثــة أشــهر. ولذلــك وانســجاماً مــع مــا أخــذت بــه محكمــة العــدل العلي
ــم 22  ــرار رق ــي قرارهــا يســتفاد مــن الق ــن ف ــوان الخــاص بتفســير القوانيي ــه الدي تضمن
ــاً  ــون واجب ــزل يك ــأن الع ــن ب ــير القوايي ــاص بتفس ــوان الخ ــن الدي ــادر ع / 1997 الص

عندمــا تكــون عقوبــة الموظــف النهائيــة الواجــب تنفيذهــا بحقــه هــي الحبــس أمــا اذا كانــت 
العقوبــة الواجــب تنفيذهــا هــي الغرامــة بســبب اســتعمال المحكمــة صلاحيتهــا فــي تحويــل 
الحبــس إلــى غرامــة بموجــب المــادة 72 / 2 مــن قانــون العقوبــات فــلا يكــون الموظــف 
ــة  ــتثمار الوظيف ــن بجنحــة اس ــد أدي ــا أن المســتدعي ق ــه بم ــزل, وعلي ــام مســتحق الع الع
وحكــم عليــه بالحبــس مــدة ثلاثــة أشــهر وجــرى اســتبدال عقوبــة الحبــس بالغرامــة وفقــاً 
لصلاحيــة المحكمــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة الســابقة فبالتالــي لا يكــون المســتدعي 
مســتحقاً العــزل ويكــون القــرار بعزلــه مــن وظيفتــه مســتوجب الــرد)1). ولكــن إذا أديــن 
ــه يعــزل بصــرف النظــر  ــة فأن ــام بجــرم مخــل بالشــرف والأخــلاق العام الموظــف الع
عــن العقوبــة أو مقدارهــا ســواء اســتبدل الحبــس أو لــم يســتبدل)2). ولذلــك نــرى مــن بــاب 
العطــف علــى الموظــف العــام ولخلــق تناغــم بيــن النصــوص القانونيــة العامــة والخاصــة 
وللظــروف الاقتصاديــة التــي يعيشــها الموظــف العــام أن يضــاف إلــى المــادة 171 فقــرة 
أ بنــد رابــع ويكــون )فــي حــال قــررت المحكمــة الحكــم علــى الموظــف العــام اســتبدال 
عقوبــة الحبــس بالغرامــة فــي جريمــة مخلــة بالشــرف والأمانــة والأخــلاق يجــوز لــلإدارة 
فــرض أيــة عقوبــة مناســبة عليــه باســتثناء العــزل مــن الوظيفــة(. وهــذا الاقتــراح يــوازن 
ــن  ــام وبي ــى الموظــف الع ــبة عل ــة المناس ــرض العقوب ــي ف ــة ف ــن ســلطة الإدارة العام بي

الاعتبــارات الإنســانية والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي يعيــش فيهــا. 

حكم محكمة العدل العليا الاردنية – القضية رقم 138 / 1996 هيئة عامة. الصادر بتاريخ 6 / 11 / 1996 –   (1(

مجلة نقابة المحامين الاردنية لسنة 1997. ص 1095 و1096 

حكم محكمة العدل العيا الاردنية رقم القضية 237 / 1998 الصادر بتاريخ 9 / 2 / 1998, المجلة القضائية   (2(

العدد. 12 لسنة 1998. ص 304
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ــة  ــاء الرابط ــى إنه ــام عل ــو الع ــة والعف ــذ العقوب ــف تنفي ــر وق ــي: أث ــث الثان المبح
الوظيفيــة. 

عنــد الحكــم بالإدانــة يمكــن للقاضــي الجنائــي أن يقــرر مــع ذلــك وقــف تنفيــذ العقوبــة، ويقصــد 
بوقــف تنفيــذ العقوبــة » تعليــق تنفيــذ العقوبــة علــى شــرط خــلال فتــرة تجربــة يحددهــا القانــون«، 
ــرة المــدة  ــة قصي ــات الســالبة للحري ــب العقوب ــة تجن ــة هــي محاول ــذ العقوب ــف تنفي ــة مــن وق والعل
والتــي يثبــت أن ضررهــا يفــوق نفعهــا ســواء بالنســبة للمحكــوم عليــه أو المجتمــع، بالإضافــة إلــى 
ــد يصــدر  ــك ق ــاً)1). كذل ــة لاحق ــكاب جريم ــه مــن ارت ــوم علي ــع المحك ــة لمن ــا وســيلة فعال اعتباره
المشــرع قانــون عفــو عــام عــن بعــض الجرائــم وذلــك بهــدف صفحــة جديــدة مــع المتهميــن ولتهدئــة 

النفــوس والاســتقرار الاجتماعــي ومســح آثــار الجريمــة مــن الذاكــرة الاجتماعيــة. 

وســنحاول بيــان أثــر الحكــم بالحبــس مــع وقــف تنفيــذ العقوبــة علــى علاقــة الموظــف العــام 
بالخدمــة الوظيفيــة؟ كذلــك أثــر العفــو العــام فــي عــزل الموظــف العــام؟ 

المطلب الاول: أثر وقف تنفيذ العقوبة على عزل الموظف العام 

أشــار المشــرع الأردنــي إلــى وقــف تنفيــذ العقوبــة فــي نــص المــادة 54 مكــرر مــن القانــون 
ــس  ــة بالســجن أو الحب ــة أو جنح ــي جناي ــم ف ــد الحك ــة عن ــه يجــوز للمحكم ــى أن ــص عل ــي تن والت
ــاً للأحــكام  ــذ العقوبــة وفق ــد علــى ســنة واحــدة أن تأمــر فــي قــرار الحكــم بإيقــاف تنفي مــدة لا تزي
ــه  ــه أو ماضي والشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون إذا رأت مــن أخــلاق المحكــوم علي
ــن يعــود إلــى  ــه ل ــاد بأن أو ســنه أو الظــروف التــي ارتكــب فيهــا الجريمــة مــا يبعــث علــى الاعتق
مخالفــة القانــون، ويجــب أن تبيــن فــي الحكــم أســباب إيقــاف التنفيــذ، ويجــوز أن تجعــل الإيقــاف 
شــاملاً لأيــة عقوبــة تبعيــة ولجميــع الآثــار  الجنائيــة الأخــرى المترتبــة علــى الحكــم. كذلــك فقــد بيــن 
ــة فــي المــواد 83 - 86 مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي.  ــذ العقوب المشــرع الإماراتــي وقــف تنفي
ــة، إذ  ــذ العقوب ــات الاتحــادي عــدة شــروط لوقــف تنفي ــون العقوب ــت المــادة )83( مــن قان ــد بين وق
ــر النســبية أو بالحبــس مــدة لا  ــد الحكــم فــي جريمــة بالغرامــة غي ــى أن » للمحكمــة عن تنــص عل
تزيــد علــى ســنة أن تأمــر فــي الحكــم بوقــف تنفيــذ العقوبــة، إذا رأت مــن أخــلاق المحكــوم عليــه أو 
ماضيــه أو ســنه أو الظــروف التــي ارتكبــت فيهــا الجريمــة مــا يبعــث علــى الاعتقــاد بأنــه لــن يعــود 

د. طلال أبو عفيفة، الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية - دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان – 2011 -  ص   (1(

383: ولمزيد من المعلومات انظر د. محمد الجبور، وقف تنفيذ العقوبة في القانون الأردني- مجلة البلقاء للبحوث 

القاهرة. طبعة  العربية.  النهضة  القضائي. دار  . الاختبار  39: أحمد فتحي سرور  1998 -  عدد  والدراسات 
1969. ص 14: د. عبد الفتاح الصيفي. الاحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الاسلامية والقانون. مكتبة 

العليا. دار المطبوعات الجامعية. 2013. ص 533: د. امين مصطفى محمد. قانون العقوبات – القسم  اللواء 
العام-. دار المطبوعات الجامعية. الاسكندرية. 2013. ص 508 
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إلــى ارتــكاب جريمــة جديــدة. وبالرجــوع الــى النصيــن الســابقين نجــد بــأن تطبيــق وقــف التنفيــذ 
ــه أو ســنه أو الظــروف التــي ارتكبــت فيهــا  ــه أو ماضي مرهــون بثبــوت أن أخــلاق المحكــوم علي
الجريمــة تبعــث علــى الاعتقــاد بأنــه لــن يعــود إلــى ارتــكاب جريمــة جديــدة، فــإذا ثبــت للمحكمــة 
أنــه لا يعــود يشــكل خطــر علــى أمــن المجتمــع يجــوز وقــف تنفيــذ العقوبــة)1). وفلســفة وقــف التنفيــذ 
ــي الماضــي  ــون الجريمــة رغــم حســن ســلوكهم ف ــن يرتكب ــة مــن المتهمي ــاك فئ ــي أن هن تكمــن ف
وتدعــو المصلحتيــن العامــة والخاصــة عــدم توقيــع العقــاب عليهــم وذلــك لمــا يظهــر مــن ظروفهــم 
مــا يدعــو إلــى الثقــة فــي عــدم عودتهــم الــى الجريمــة مــرة اخــرى. كذلــك اتاحــة الفرصــة لهــؤلاء 

المتهميــن للتوبــة والنــدم والامتنــاع عــن مخالفنــة القانــون فــي المســتقبل)2). 

وبالرجــوع إلــى نظــام الخدمــة المدنيــة الأردنيــة لــم يأخــذ المشــرع بوقــف تنفيــذ العقوبــة علــى 
الموظــف العــام بحيــث إذا تــم إدانتــه بجريمــة معينــة وتــم إيقــاف تنفيــذ العقوبــة وفــق احــكام المــادة 
ــى  ــل يبق ــة ب ــن الوظيف ــزل م ــرار الع ــب ق ــن تجن ــتفيد م ــات لا يس ــون العقوب ــن قان ــرر م 54 مك

العــزل قائمــاً بحكــم القانــون وذلــك وفــق أحــكام المــادة 171 مــن نظــام الخدمــة المدنيــة الأردنــي. 
فالمشــرع الأردنــي وبالمــادة 171 فقــرة أ مــن ذات النظــام اســتخدم عبــارة )يعــزل الموظــف فــي 
أي مــن الحــالات التاليــة: 1 -  إذا حكــم عليــه مــن محكمــة مختصــة بــأي جنايــة أو بجنحــة مخلــة 
بالشــرف كالرشــوة والاختــلاس والســرقة والتزويــر وســوء اســتعمال الأمانــة واســتثمار الوظيفــة 
والشــهادة الكاذبــة أو أي جريمــة أخــرى مخلــة بالأخــلاق العامــة. 2 -  إذا حكــم عليــه بالحبــس مــن 
محكمــة لمــدة تزيــد علــى ســتة أشــهر لارتكابــه أي جريمــة أو جنحــة مــن غيــر المنصــوص عليهــا 
فــي البنــد )1( مــن هــذه الفقــرة(. وهنــا نتســائل مــاذا قصــد المشــرع مــن اســتخدامه عبــارة )حكــم 
ــا  ــإذا أخذن ــذ؟ ف ــس مــع وقــف التنفي ــذ أم الحكــم بالحب ــس مــع التنفي ــه( هــل قصــد الحكــم بالحب علي
ــي  ــذ والثان ــف التنفي ــس دون وق ــم بالحب ــى الحك ــن الأول ــا نجدهــا تحتمــل صورتي ــارة بإطلاقه العب
ــن  ــن م ــير القوانيي ــي تفس ــوان الخــاص ف ــذ الدي ــا أخ ــذا م ــذ، وه ــف التنفي ــع وق ــس م ــم بالحب الحك
اعتبــار الحالتيــن ســبباً موجبــاً لعــزل الموظــف العــام مــن وظيفتــه)3). فقــد قــرر الديــوان الخــاص 

ولذلك فقد قضت المحكمة الادارية العليا في مصر في أحد احكامها بأن » الامر بايقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير   (1(

يراه من ظروف  لما  تبعاً  الموضوع ومن حقه  للقانون مما يدخل في حدود سلطة قاضي  المقررة  الحدود  في 
الجريمة وحال مرتكبها ان يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم 
شأناً فيه، بل خص به قاضي الموضوع، ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير 
اليه رأيه«. انظر حكم المحكمة الادارية العليا – مصر في الطعن رقم 6770 لسنة 58. ق. عليا., جلسة 4 /  
4 /  1989 قاعدة رقم 80 ص 486 و487 البوابة القانونية لأحكام الادارية العليا. شركة خدمات المعلومات 

التشريعية ومعولمات التنمية. لانس 2010 

أحمد فتحي سرور. الاختبار القضائي. دار النهضة العربية. القاهرة. طبعة 1969. ص 14  (2(

وتطبيقاً لذلك فقد قررت محكمة العدل العليا الاردنية بانه ) لا وجه للاحتجاج بأن المحكمة التي ادانت المستدعي   (3(

وقررت حبسه, قد قررت بذات الوقت وقف تنفيذ العقوبة بحقه, لأن نطاق وقف التنفيذ لا يمتد إلا الى العقوبات 
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ــة  ــذ العقوب ــف تنفي ــم الصــادر بوق ــر للحك ــه لا أث ــى أن ــه إل ــي أحــد قرارات ــن ف ــي تفســير القوانيي ف
علــى عــزل الموظــف العــام لأن أحــكام المــادة 54 مكــرر مــن قانــون العقوبــات لا تنطبــق علــى 
القــرارات التأديبيــة بعــزل الموظفيــن الصــادرة مــن الجهــات والســلطات التأديبيــة، وبالتالــي فليــس 
فــي هــذه المــادة مــا يســمح أو تجيــز بوقــف قــرارات عــزل الموظفيــن إذ أن أحكامهــا لا تنطبــق على 

هــذه القــرارات الإداريــة)1). 

وانــا لا أريــد التعليــق علــى القــرار الخــاص بتفســير القواييــن المتلعــق بوقــف تنفيــذ العقوبــة 
وأثرهــا علــى علاقــة الموظــف العــام بالوظيفــة العامــة، فالقــرار لــه احترامــه وتقديــره، إلا أننــي 
اربــد أن أبــدي ملاحظتــي بشــأن وقــف التنفيــذ بذاتــه وعلاقتــه بعــزل الموظــف العــام. فمــن خــلال 
ــي  ــة تكمــن ف ــذ العقوب ــف تنفي ــه أن فلســفة الأخــذ بوق ــا ســبق بيان ــذ نجــد كم ــف التنفي دراســتنا لوق
اتاحــة الفرصــة للنــدم والتوبــة لبعــض المتهميــن الذيــن لا يشــكلون خطــورة علــى المجتمــع وليــس 
ــون  ــن أن يك ــال يمك ــة الح ــا. وبطبيع ــرة يرتكبونه ــة لأول م ــت الجريم ــي وكان ــم ســجل إجرام له
هــؤلاء المتهميــن موظفيــن عاميــن أو اشــخاص غيرهــم، وإذا جــاز لنــا القــول بأنــه يجــب التفرقــة 
بيــن حالتيــن لوقــف تنفيــذ العقوبــة لاســقاطها علــى قــرار عــزل الموظــف العــام مــن خدمتــه فنلاحــظ 

مــا يلــي: 

الحالــة الاولــى: الحكــم بوقــف تنفيــذ العقوبــة فــي جريمــة مخلــة بالشــرف والأمانــة أ. 
والأخــلاق. إذا رأت المحكمــة مــن ماضــي الموظــف العــام وســلوكه وأنــه لــم يســبق لــه 
ــة بالحبــس  ــى المجتمــع فلهــا أن تقــرر مــع الإدان ارتــكاب جريمــة ولا يشــكل خطــراً عل
ــي  ــرر ف ــادة 54 مك ــي الم ــا ف ــار إليه ــة المش ــذ العقوب ــف تنفي ــة. فوق ــذ العقوب ــف تنفي وق
ــا  ــار. وهن ــس إجب ــي ولي ــار للقاضــي الجنائ ــه هــو اختي ــا ســبق بيان ــات كم ــون العقوب قان
ــذ  ــف تنفي ــم بوق ــأن الحك ــن ب ــير القوايي ــاص بتفس ــوان الخ ــرار الدي ــه ق ــاء ب ــا ج ــد م نؤي
العقوبــة لا يؤثــر علــى عــزل الموظــف العــام, ذلــك لأن علــة عــزل الموظــف العــام فــي 
هــذه الحالــة الــواردة فــي المــادة 171 فقــرة أ بنــد 1 مــن نظــام الخدمــة المدنيــة الأردنــي  
) إذا حكــم عليــه مــن محكمــة مختصــة بــأي جنايــة أو بجنحــة مخلــة بالشــرف كالرشــوة 

السالبة للحرية وحالة الاجرام تبقى قائمة, لانه يجوز للمحكمة التي اصدرت ذلك القرار الغاءه في الحالات المبينة 
في المادة 54 مكرر من قانن العقبات وهذا ما قرره الديوان الخاص بتفسير القوايين بقراره رقم 9 لسنة 1995 
الصادر بتاريخ 28 /  1 / 1995 بأن أحكام المادة 54 مكرر من قانون العقوبات تتناول العقوبات التي تحكم 
بها المحاكم في الجرائم الجنائية والجنح اذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تزيد على سنة, ولا ينطبق ما ورد في 
التاديبية الامر الذي ينبني  هذه المادة على القرارات الادارية المتعلقة بسلوك الموظفين الصادرة عن الجهات 
عليه بأن ما ورد بأسباب الطعن لا يرد على القرار المشكو منه. انظر حكم محكمة العدل العليا في الدعوى رقم 
159 / 1997 تاريخ 31 / 7 /  1997. منشور في المجلة القضائية لسنة 1997. العدد السابع صفحة رقم 706 

قرار الديوان الخاص بتفسير القوانيين رقم 9 لسنة 1995 الصادر بتاريخ 28 /  1 /  1995 المنشور في الجريدة   (1(

الرسمية العدد 4030 الصادر بتاريخ 26 /  3 /  1995 ص 731 
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والاختــلاس والســرقة والتزويــر وســوء اســتعمال الأمانــة واســتثمار الوظيفــة والشــهادة 
الكاذبــة أو أي جريمــة أخــرى مخلــة بالأخــلاق العامــة( مرتبطــة بشــخص الموظــف العــام 
وليــس بالمرفــق العــام بحيــث يجــب أن يبقــى الموظــف العــام متصفــاً بالنزاهــة والأخــلاق 
والاعتبــار ليولــد الثقــة بالوظيفــة العامــة. فبمجــرد إدانــة الموظــف العــام بهــذه الجريمــة 
يســقط عنــه صفــة النزاهــة والأخــلاق التــي يشــترط توفرهــا فــي الموظــف العــام انســجاماً 
مــع مبــادى الوظيفــة العامــة، ولذلــك لا يمكــن الاســتفادة من وقــف التنفيذ ويعــزل الموظف 
حكمــاً بقــوة القانــون. وقــد قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا فــي مصــر فــي أحــد احكامهــا 
بــأن » الطاعــن وقــد حكــم عليــه بالعقوبــة فــي جريمــة إعطــاء شــيك بــلا رصيــد وأصبــح 
ــاً فانــه يقــوم فــي شــانه ســبب مــن أســباب انتهــاء الخدمــة المنصــوص  هــذا الحكــم نهائي
عليهــا فــي المــادة 107 مــن القانــون 210 لســنة 1951 بنظــام موظفــي الدولــة, ويتعيــن 
لذلــك فصلــة مــن الخدمــة بحكــم القانــون, دون حاجــة إلــى محاكمــة تأديبيــة, ولا يغيــر مــن 
ذلــك أن المحكمــة الجنائيــة قــد أمــرت بوقــف تنفيــذ العقوبــة لمــدة معينــة وذلــك للظــروف 
التــي ارتأتهــا ومنهــا قيــام الطاعــن بســداد قيمــة الشــيكات أثنــاء المحاكمــة, ذلــك لأنــه تبيــن 
مــن الاطــلاع علــى هــذا الحكــم أن المحكمــة قــد أمــرت بوقــف تنفيــذ العقوبــة فقــط ولــم 
تحكــم بوقــف تنفيــذ الآثــار المترتبــة علــى هــذا الحكــم, وعلــى ذلــك فــإن هــذا الحكــم علــى 
جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة لا يمنــع مــن ترتيــب الآثــار  المترتبــة علــى الحكــم ســواء 

أكانــت آثــار جنائيــة أم مدنيــة أم إداريــة«)1). 

الحالــة الثانيــة: الحكــم بوقــف تنفيــذ العقوبــة فــي غيــر الجرائــم المخلــة بالشــرف والأمانــة ب. 
والأخــلاق. المــادة 54 مكــرر مــن قانــون العقوبــات تجيــز للقاضــي الجنائــي وبموجــب 
ــم بالســجن أو  ــة إذا كان الحك ــة أو جنح ــي جناي ــة ف ــذ العقوب ــف تنفي ــرر وق ــص أن تق الن
ــي طبيعــة هــذه الجريمــة  ــم يحــدد المشــرع الأردن ــى ســنة، ول ــد عل الحبــس بمــدة لا تزي
ــي  ــرع الأردن ــأن المش ــك ب ــرى( ذل ــم أخ ــار، أو جرائ ــة والاعتب ــة بالأمان ــة مخل )جريم
ــن  ــة م ــك إذا رأت المحكم ــة (. ولذل ــة أو جنح ــي جناي ــم ف ــد الحك ــارة ) عن ــتخدم عب اس
ــة  ــا الجريم ــب فيه ــي ارتك ــروف الت ــنة أو الظ ــه أو س ــه أو ماضي ــوم علي ــلاق المحك أخ
مــا يبعــث علــى الاعتقــاد بأنــه لــن يعــود إلــى مخالفــة القانــون يجــوز لهــا أن تقــرر مــع 
حكــم الإدانــة بالحبــس وقــف تنفيــذ العقوبــة. وهنــا أرى بأنــه لا ضــرورة لعــزل الموظــف 
العــام ويجــب أن يســتفيد الموظــف العــام مــن وقــف تنفيــذ العقوبــة بحيــث ينســحب أثــر 
ــة  ــة العــزل فــي هــذه الحال ــرار عــزل الموظــف العــام. فعل ــى ق ــة عل ــذ العقوب وقــف تنفي
ــم  ــي )إذا حك ــة الأردن ــة المدني ــد 2 مــن نظــام الخدم ــرة أ بن ــادة 171 فق ــي الم ــواردة ف ال

حكم المحكمة الادارية العليا- مصر. في الطعن رقم 11 لسنة 10 ق. عليا. جلية 5 /  11 / 1966. قاعدة رقم 6.   (1(

ص 65. البوابة القانونية لاحكام المحكمة الادارية العليا. مرجع سابق. 
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علــى الموظــف العــام بالحبــس مــدة تزيــد علــى ســتة أشــهر وفــق أحــكام المــادة 171 فقــرة 
أ مــن نظــام الخدمــة المدنيــة الأردنــي( مرتبطــة فــي ديمومــة ســير المرفــق العــام وليــس 
ــى  ــس عل ــة الحب ــذ عقوب ــف تنفي ــم بوق ــه وشــخصيته. فالحك ــام ونزاهت ــي الموظــف الع ف
الموظــف العــام فــي غيــر الجرائــم المخلــة بالأمانــة والشــرف والأخــلاق لا تؤثــر علــى 
نزاهــة الموظــف العــام وحســن خلقــه ولا علــى ســير المرفــق العــام بــل يســتطيع الموظــف 
العــام مواصلــة عملــه فــي هــذه الحالــة. ولذلــك اقتــرح إعطــاء الفرصــة للموظــف العــام 
ــلاق  ــة والأخ ــة بالأمان ــم المخل ــالات الجرائ ــر ح ــي غي ــره ف ــه لأول م ــم علي ــذي يحك ال
والشــرف وتقــرر المحكمــة وقــف تنفيــذ العقوبــة أن يبقــى متصــلاً بالوظيفــة العامــة وألا 
يترتــب عليــه انتهــاء خدمتــه بقــوة القانــون إذا لــم يرتكــب خــلال مــدة وقــف التنفيــذ أيــة 
جريمــة. وإضافــة فقــرة ه الــى المــادة )171( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة الأردنــي )فــي 
حــال الحكــم علــى الموظــف العــام بعقوبــة الجنايــة أو الجنحــة مــع وقــف تنفيــذ العقوبــة فــي 
غيــر الجرائــم المخلــة بالأمانــة والشــرف والأخــلاق، يجــوز لــلإدارة إيقــاع أيــة عقوبــة 
مناســبة علــى الموظــف العــام باســتثناء الاســتغناء عــن الخدمــة والعــزل مــن الوظيفيــة، 
ــر  ــاؤه يعتب ــة الغ ــذ العقوب ــف تنفي ــرار وق ــي أصــدرت ق ــة الت ــررت المحكم ــي حــال ق وف
ــي منســجماً  ــراح يأت ــذا الاقت ــون(. وه ــم القان ــه بحك ــام معــزولاً مــن وظيفت الموظــف الع
ــرار  ــن ق ــادة 70 م ــأن » الم ــي مصــر ب ــا ف ــة العلي ــة الإداري ــه المحكم ــا قضــت ب ــع م م
ــن  ــن المدنيي ــام العاملي ــنة 1971 بإصــدار نظ ــم 58 لس ــون رق ــة بالقان ــس الجمهوري رئي
بالدولــة قــد عــددت اســباب انتهــاء خدمــة العامــل, ومــن بينهــا الحكــم علــى العامــل بعقوبــة 
جنايــة  فــي إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات او مــا يماثلهــا مــن 
جرائــم منصــوص عليهــا فــي القوانييــن الخاصــة أو بعقوبــة مقيــدة للحريــة عــن جريمــة 
ــم  ــص إذا كان الحك ــر المخت ــاً للوزي ــل جوازي ــون الفص ــة ويك ــرف أو الأمان ــة بالش مخل
مــع وقــف تنفيــذ العقوبــة، ومقتضــى ذلــك أن المشــرع وأن قــدر أن الحكــم علــى العامــل 
بعقوبــة جنايــة أو بعقوبــة مقيــدة للحريــة فــي جريمــة مخلــة بالشــرف والأمانــة يســقط حقــه 
ــة  ــه الوظيفي ــه وفصــم علاقت ــاء خدمت ــة ويســتوجب إنه ــة العام ــداً الوظيف ــاء متقل ــي البق ف
ــاء شــرط حســن  ــه، وانتف ــة في ــدان الثق ــك مــن فق ــه ذل ــا لمــا يحمل ــي يعمــل به بالجهــة الت
الســيرة والســمعة الــذي يجــب أن يســتمر العامــل متصفــاً بــه لا يزايلــه طالمــا ظــل شــاغلاً 
ــة لا  ــة الاصلي ــذ العقوب ــف تنفي ــة أخــرى ان وق ــن ناحي ــدر م ــرع ق ــه, إلا ان المش وظيفت
ينهــي رابطــة التوظيــف حتمــاً حيــن جعــل ذلــك رهينــاً بمــا يقــرره الوزيــر المختــص فــي 

شــأنه، فإنــه فــي هــذه الحالــة إبقــاءه أو أبعــاده...()1). 

حكم المحكمة الادارية العليا – مصر. الطعن رقم 1476 لسنة 30 ق. عليا. جلسة 31 / 12 / 1989. قاعدة رقم   (1(

52. ص 640. البوابة القانونية لأحكام المحكمة الادارية العليا. مرجع سابق. 
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المطلب الثاني: أثر العفو العام في عزل الموظف العام 

يمثـل العفـو العـام أحـد الأسـباب الموضوعيـة لإسـقاط دعـوى الحق العـام )الدعـوى الجنائية(، 
وقـد اشـار المشـرع الاردنـي بالمـادة 355 فقـرة 1 مـن قانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة إلى أنه 
)تسـقط دعـوى الحـق العـام بوفاة المشـتكى عليـه أو بالعفو العـام أو بالتقادم( كما نصـت المادة 337 
فقـرة 1 مـن ذات القانـون علـى أنـه )تسـقط دعـوى الحـق العـام بالعفـو العـام (. وقـد بيـن المشـرع 
الاردنـي الاحـكام الخاصـة بالعفـو العـام فـي المـادة 50 مـن قانـون العقوبـات، حيـث أشـارت المادة 
سـالفة الذكـر إلـى أنـه يصـدر العفـو العـام عـن السـلطة التشـريعية، يزيل حالـة الإجرام من أساسـها 
يصـدر بالدعـوى العموميـة قبـل اقترانهـا بحكم وبعد الحكـم بها بحيث يسـقط كل عقوبة أصلية كانت 
أم فرعيـة ولكنـه لا يمنـع مـن الحكـم للمدعـي الشـخصي بالالزامـات المدنيـة ولا مـن إنفـاذ الحكـم 

الصـادر بهـا. كمـا لا تـرد الغرامات والرسـوم المسـتوفاة والأشـياء المصادرة. 

ويمكــن اعتبــار العفــو العــام بمثابــة تنــازل الهيئــة الاجتماعيــة عــن حقوقهــا قبــل الجانــي، وهــو 
مــن الاســباب التــي تحــول دون ايقــاع العقوبــة علــى الجانــي)1). فالعفــو العــام مــن الوســائل القانونيــة 
التــي تلجــأ اليهــا الســلطة العامــة لتهدئــة النفــوس والاســتقرار الاجتماعــي ومســح آثــار الجريمــة 

مــن الذاكــرة الاجتماعيــة كــي تطمئــن النفــوس)2).  

ــل  ــون يمحــو الجريمــة ويزي ــه )قان ــو الشــامل )العــام( بأن ــي العف ــد عــرف القضــاء الأردن وق
ــاء  ــن()3). والقض ــن المتهمي ــة ع ــوى العام ــقط الدع ــب ويس ــل المرتك ــن الفع ــة ع ــة الجرمي الصف

الشريعة  علوم  دراسات:  مجلة  العام.  الموظف  خدمة  انهاء  في  الجزائي  الحكم  أثر  نصار.  تركي  مصعب  د.   (1(

قانون  شرح  مصطفى.  محمود  محمود  د.  ايضاً  انظر   :247 ص   .2018 عام   4 عدد   45 المجلد  والقانون، 
الاجراءات الجنائية. دار النهضة العربية. القاهرة. ص 132: د. عوض محمد. قانون الاجراءات الجنائية. الجزء 
 Bernard BOULOC. Procedure penale. 24 edition. Dalloz. 2014. -:176 الاول. 1990. ص

 P. 176

 En droit pénal, une amnistie est un acte du pouvoir législatif qui arrête les poursuites  (2(

 et annule les condamnations relatives à un crime, un délit ou une contravention de
 droit commun ou politique, commis pendant une période donnée. Elle en supprime
 leurs conséquences pénales sans toutefois faire disparaître les faits matériels ni
 supprimer leurs conséquences civiles. Il devient alors interdit sous peine de sanction

 .de rechercher ou d’évoquer les fautes amnistiées
En France, l’amnistie est réservée au pouvoir législatif )article 34 de la Constitution(. 

Il ne faut pas la confondre avec la grâce présidentielle. 

Voir le site d`internit : http://www.toupie.org/Dictionnaire/Amnistie.htm 

قرار تمييز جزاء 72 / 58 محكمة التمييز الأردنية، منشور في مجلة نقابة المحامين في الأردن، السنة السادسة،   (3(
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المصــري عرفــه بأنــه )قانــون يعطــل نصــوص قانــون العقوبــات ولا يمــس الحقــوق المدنيــة()1). 

ــه  ــان أثــر العفــو العــام علــى الجريمــة المرتكبــة مــن قبــل الموظــف العــام ومــدى علاقت ولبي
بعــزل الموظــف العــام، فأنــه لا بــد مــن الإشــارة إلــى حالتــي العفــو العــام. 

حالــة العفــو العــام للجريمــة المقترفــة مــن الموظــف العــام قبــل الحكــم القطعــي. وتعني هذه أ. 
الحالــة شــمول العفــو العــام لقضيــة إمــا أن تكــون امــام المدعــي العــام أو أمــام المحكمــة، 
فعلــى الحالتيــن تقــرر الجهــة المختصــة بالنظــر فــي القضيــة بإســقاط الدعــوى العموميــة 
ــتمرار  ــوع الاس ــي الموض ــام ولا قاض ــي الع ــوز للمدع ــام. ولا يج ــو الع ــمولها بالعف لش
بالنظــر فــي الدعــوى العموميــة كــون حالــة الاســقاط تتعلــق بالنظــام العــام، فليــس خيــار 
للقاضــي ان يقــرر الاســقاط وإنمــا إجبــار علــى ذلــك. والســؤال الــذي يطــرح هنــا مــا أثــر 
هــذه الحالــة علــى عــزل الموظــف العــام، وهــل العفــو العــام فــي هــذه الحالــة يســري أثــره 
علــى العقوبــة التأديبيــة بعــزل الموظــف العــام؟ وللإجابــة علــى هــذا التســاؤل لا بــد مــن 
الرجــوع الــى نظــام الخدمــة المدنيــة الأردنــي والــذي حــدد حــالات العــزل بالمــادة 171 
فقــرة أ والتــي تقتصــر علــى حــالات الحكــم فــي جنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف والأمانــة 
والاخــلاق أو الحكــم بالحبــس مــدة تزيــد علــى ســتة أشــهر. وهــذه الحــالات جميعــاً تشــترط 
أن يصــدر حكــم قطعــي مــن الجهــة القضائيــة بإدانــة الموظــف العــام. فــإذا لــم يصــدر حكــم 
قطعــي بالإدانــة فــلا أثــر لهــذه الحــالات جميعــاً، ولذلــك فالعفــو العــام الــذي يكــون قبــل 
الحكــم القطعــي يؤثــر تأثيــراً واضحــاً علــى العــزل بحيــث لا تســتطيع جهــة الإدارة توقيــع 
ــى  ــع جــزاءات أخــرى عل ــا توقي ــا لا يحرمه ــام، بينم ــى الموظــف الع ــة العــزل عل عقوب
الموظــف العــام. والعلــة فــي ذلــك عــدم صــدور حكــم قطعــي بالدعــوى العموميــة. وهنــاك 
مــن يؤيــد هــذا الاتجــاه بــأن العفــو الشــامل يســري علــى الدعــوى الجزائيــة والتأديبيــة، إذ 
ليــس هنــاك مبــرر لأن يكــون الفعــل المكــون لجريمــة جزائيــة وتأديبيــه فــي ذات الوقــت 
مباحــاً بالنســبة للدعــوى الجزائيــة دون الدعــوى التأديبيــة، علــى الرغــم مــن أن الجريمــة 
ــة)2).  ــوى التأديبي ــت بالدع ــا قورن ــع إذا م ــى المجتم ــورة عل ــد خط ــي الاش ــة ه الجزائي
وللوضــوح القانونــي نقتــرح اضافــة فقــرة )و( الــى المــادة 171 مــن نظــام الخدمــة المدنيــة 
لتكــون )لا يجــوز لــلإدارة إيقــاع عقوبــة الاســتغناء عــن الخدمــة والعــزل مــن الوظيفــة، 
إذا كانــت الجريمــة المقترفــة مــن قبــل الموظــف العــام مشــموله بقانــون العفــو العــام قبــل 

صــدور حكــم قطعــي فيهــا(. 

قرار محكمة النقض المصرية رقم 122لسنة 1929, أشار إليه جندي عبد الملك، مصدر سابق، ص 250  (1(

د. محمد محمود ندا. انقضاء الدعوى التأديبية. رسالة دكتوراه. جامعة عين شمس. 1981. ص 148   (2(
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حالــة العفــو العــام بعــد اكتســاب الحكــم الدرجــة القطعيــة: يعنــي ذلــك أن الدعــوى ب. 
الجزائيــة بمواجهــة الموظــف العــام قــد انتهــت بصــدور حكــم قطعــي فيهــا وأصبــح الحكــم 
واجــب النفــاذ، ومــن ثــم صــدر قانــون عفــو عــام لهــذه الجريمــة. فــإذا صــدر قانــون العفــو 
العــام فــي هــذه المرحلــة فــلا يســري علــى الدعــوى الجزائيــة بــل يســري علــى العقوبــة 
ــام  ــي الموظــف الع ــة العــزل تتحــق ف ــان حال ــام، ولا شــك ب ــا الموظــف الع المحكــوم به
خاصــة إذا كان الحكــم فــي جنايــة او جنحــة مخلــة بالشــرف والأمانــة والاخــلاق او الحكــم 
بالحبــس أكثــر مــن ســتة أشــهر. فالنــص المشــار اليــه فــي المــادة 171 فقــرة أ مــن نظــام 
الخدمــة المدنيــة واضــح الدلالــة والمضمــون ولا يجــوز مخالفتــه، ولذلــك لا يؤثــر العفــو 
العــام علــى الدعــوى الجزائيــة، بــل يســري أثــره علــى العقوبــة المحكــوم بهــا الموظــف 
ــى  ــر عل ــر مؤث ــو العــام غي ــار العف ــي إعتب ــي ف ــن القضــاء الاداري الاردن ــد بي العــام. وق
المخالفــات المســلكية وقــرر )أن احــكام العفــو العــام لا تســري إلا علــى الأفعــال الجرميــة، 
ولا تتنــاول المخالفــات المســلكية، كمــا اســتقر علــى ذلــك إجتهــاد هــذه المحكمــة()1). كذلــك 
فقــد قضــت أيضــاً محكمــة العــدل العليــا الاردنيــة بــأن )المخالفــة المســلكية التــي يرتكبهــا 
الموظــف العــام قوامهــا مخالفــة الموظــف العــام لواجبــات وظيفتــه، وهــي مســتقلة عــن 
ــة  ــام للتهم ــو الع ــون العف ــام، فشــمول قان ــا الموظــف الع ــن به ــي أدي ــة الت ــة الجزائي التهم
الجزائيــة لا يمنــع مــن ملاحقــة الموظــف تأديبــاً عــن المخالفــة المســلكية()2). وأثــر العفــو 
ــث  ــة بحي ــى العقوب ــط عل ــره فق ــري أث ــة يس ــة القطعي ــم الدرج ــاب الحك ــد اكتس ــام بع الع
يمنــع مــن تنفيــذ العقوبــة وتــزول كل آثارهــا، فــلا يعتــد بــه كســابقة فــي العــود ولا يعــد 
مصــدراً لأي عقوبــة تبعيــة او تكميليــة لا يجــوز رد اعتبــاره لنفــس الســبب، وإذا كان قــد 
ــو  ــأن العف ــا ب ــه)3).  لكــن بعــد أن لاحظن ــى المحكــوم علي ــرد إل ادى الغرامــة فيجــب أن ت
ــة  ــى العفوب ــل تبق ــة، ب ــة التأديبي ــى المخالف ــر عل ــة لا يؤث ــذ العقوب ــة تنفي ــي مرحل ــام ف الع
التأديبيــة قائمــة يمكــن لــلإدارة عــزل الموظــف العــام، إلا أننــا نجــد بــأن قــرار العــزل مــن 
الوظيفــة لــه آثــار ســلبية مــن الناجيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والنفســية علــى الموظــف 
العــام وأســرته ويكــون اصعــب مــن عقوبــة الحبــس أحيانــاً، لذلــك نقتــرح اضافــة فقــرة 

قرار محكمة العدل العليا الاردنية. قرار تاريخ 10 /  11 / 1974. مجلة نقابة المحامين الاردنيين. 1975. ص   (1(
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ايضاً   :977 1972. ص  المحامين الاردنيين.  نقابة  /  91 مجلة   62 العليا الاردنية. رقم  العدل  قرار محكمة   (2(

فقد قررت محكمة العدل العليا الاردنية بأنه )أن من المبادئ الفقهية المسلم بها أن الجريمة التأديبية مستقلة عن 
الجريمة الجزائية، ويؤخذ بهذا التفريق بين إزالة العقوبة الاصلية الفرعية عن الجرم بالعفو العام(. قرار محكمة 

العدل العليا الاردنية. قرار رقم 36 /  86. مجلة نقابة المحامين الاردنية. سنة 1987. ص 31. 

مبادئ  عبيد.  د. رؤوف   :252 السابق.  الجنائية. مرجع  الاجراءات  قانون  في  الوسيط  فتحي سرور.  أحمد  د.   (3(

الاجراءات الجنائية في القانون المصري. دار الجيل للطباعة. 1979. ص 136 
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) ي ( إلــى المــادة 171 فقــرة أ مــن نظــام الخدمــة المدنيــة الأردنــي لتكــون )أمــا إذا كان 
العفــو العــام صــدر بعــد الحكــم القطعــي فــي جنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة 
أو الأخــلاق أو بالحبــس أكثــر مــن ســتة أشــهر، فلــلإدارة أن تتخــذ بحــق الموظــف العــام 
العقوبــة التــي تراهــا مناســبة مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار ســيرة الموظــف العــام الوظيفيــة 

وتقاريــره الســنوية وملفــه الوظيفــي(. 

الخاتمة: 

جــاءت هــذه الدراســة لتوضــح علاقــة الحكــم القطعــي الصــادر مــن المحكمــة الجزائيــة بإدانــة 
الموظــف العــام فــي إنهــاء الرابطــة الوظيفيــة فــي التشــريعين الاردنــي والإماراتــي، كمــا وضحــت 
هــذه الدراســة علاقــة الحكــم بالحبــس مــع وقــف التنفيــذ والعفــو العــام فــي إنهــاء الرابطــة الوظيفيــة. 
وتبيــن لنــا بــأن المشــرعين الإماراتــي والأردنــي ربطــا علــة عــزل الموظــف العــام مــن الخدمــة 
ــى  ــة إل ــت الدراس ــد خلص ــام. وق ــق الع ــير المرف ــة س ــام وديموم ــف الع ــة الموظ ــة بنزاه الوظيفي

مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات تتمثــل فيمــا يأتــي:

يمثل الموظف العام أداة الإدارة في تسيير المرفق العام وعقله المفكر.  . 1

اســتقر الفقــه والقضــاء الاداري علــى اعمــال العلاقــة بيــن الحكــم الجزائــي البــات . 2
والمســوؤلية التأديبيــة وذلــك تطبيقــاً لمبــدأ حجيــة الشــي المقصــي بــه.  

تبيــن بــأن الحكــم الجزائــي فــي جريمــة جنايــة ســبباً فــي عــدم تولــي الاشــخاص وظائــف . 3
عامــة وســبباً فــي إنهــاء الرابطــة الوظيفيــة بيــن الموظــف العــام والادارة، وذلــك 
ــم )82( لســنة 2013  ــي رق ــة الاردن وفــق احــكام المــواد )43 مــن نظــام الخدمــة المدني
وتعديلاتــه والمــادة 171 فقــرة أ- بنــد 1 مــن ذات النظــام والمــادة 88 مــن قانــون المــوارد 
البشــرية الاتحــادي(. ولــم يحــددا المشــرعين الأردنــي والإماراتــي طبيعــة هــذه الجنايــة، 
ــع  ــة تنســجم م ــذا الحال ــن. وه ــوع معي ــن ن ــة م ــذه الجناي ــون ه ــم يشــترط أن تك ــه ل إذ أن
حاجــة الوظيفــة العامــة إلــى أشــخاص مؤتمنيــن علــى المصلحــة العامــة متمتعيــن بالســيرة 

ــدة.  الحســنة والاخــلاق الحمي

تمثــل الجرائــم المخلــة بالشــرف او الامانــة أو الأخــلاق ســبباً مانعــاً لتولــي الموظــف العــام . 4
للوظيفــة العامــة ابتــداءً وفاصــلاً أيضــاً للموظــف العــام مــن وظيفتــه العامــة ســواء كان 
ذلــك فــي التشــريع الأردنــي أم الإماراتــي. ولــم يضــع المشــرعين الإماراتــي والأردنــي 
ــرك  ــة. وت ــى وجــه الدق ــم يحصرهــا عل ــا ل ــم كم ــوع مــن الجرائ ــذا الن ــاً محــدداً له تعريف
لــلإدارة ســلطة تقريــر إذا كانــت أي جريمــة تخــل بالشــرف أم لا فــي ظــل رقابــة القضــاء 

الاداري. 
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يختلــف التشــريع الاردنــي عــن الإماراتــي فــي مــدة الحبــس المــؤدي الــى عــزل الموظــف . 5
العــام مــن وظيفتــه، فالمشــرع الاردنــي وبموجــب المــادة 171 فقــرة أ بنــد 2 مــن نظــام 
الخدمــة المدنيــة تنــص علــى الحكــم بالحبــس لمــدة تزيــد علــى ســتة أشــهر، بينمــا المشــرع 
ــة أشــهر بموجــب المــادة 88 مــن  ــد علــى ثلاث الإماراتــي اقتصــر الحبــس علــى مــا يزي
ــارات  ــع الاعتب ــجماً م ــي منس ــس يأت ــدة الحب ــي م ــع ف ــرية. فالتوس ــوارد البش ــون الم قان
الإنســانية والأعبــاء الاقتصاديــة للموظــف العــام بحيــث لا يقطــع رزقــه فــي الحبــس اقــل 

مــن ســتة أشــهر. 

يجــوز للقاضــي الجنائــي بنــاءً علــى ســلطتة التقديريــة ونظراً لظــروف الجريمــة والمجرم . 6
ــة الحبــس بالغرامــة. والحكــم بالغرامــة أو  أن يقــرر الحكــم بالغرامــة أو باســتبدال عقوب
ــة والأخــلاق  ــة بالشــرف والأمان ــم المخل ــة الحبــس بالغرامــة فــي الجرائ باســتبدال عقوب
تــؤدي إلــى عــزل الموظــف العــام ســواء فــي التشــريع الأردنــي أو الإماراتــي بينمــا فــي 
باقــي الجرائــم لا يــؤدي الــى عــزل الموظــف العــام، والســبب فــي ذلــك ارتبــاط الحكــم 
بشــخصية الموظــف العــام والنزاهــة والأخــلاق ولإبقــاء ثقــة المواطــن بالوظيفــة العامــة 
ــن النصــوص  ــق تناغــم بي ــام ولخل ــى الموظــف الع ــاب العطــف عل ــة. ونجــد مــن ب قائم
ــام أن  ــف الع ــها الموظ ــي يعيش ــة الت ــروف الاقتصادي ــة وللظ ــة والخاص ــة العام القانوني
يكــون الحكــم بالغرامــة أو باســتبدال عقوبــة الحبــس بالغرامــة فــي الجرائــم المخلــة 
بالشــرف والأمانــة ســبباً فــي عــدم عــزل الموظــف العــام وتــرك الادارة العامــة فــرض 

العقوبــة المناســبة علــى الموظــف العــام. 

ــي . 7 ــو ف ــا ه ــة كم ــس بالغرام ــة الحب ــتبدال عقوب ــام اس ــي نظ ــى المشــرع الإمارات ــم يتبن ل
التشــريع الأردنــي الــذي منــح القاضــي الجنائــي فــي الاحــكام التــي لا تزيــد مــدة الحبــس 
عــن ثلاثــة أشــهر اســتبدال عقوبــة الحبــس بالغرامــة. وياتــي ذلــك لإتاحــة الفرصــة لبعض 

المتهميــن مــن النــدم والتوبــة ولتجنــب اثــار الحبــس فــي الســجون. 

لــم يعتبــرا المشــرعين الأردنــي والإماراتــي الحكــم بوقــف تنفيــذ العقوبــة للحبــس أكثــر . 8
ــة  ــذ العقوب ــف تنفي ــم بوق ــام، فالحك ــي عــدم عــزل الموظــف الع مــن ســتة أشــهر ســبباً ف
ــع الإدارة مــن عــزل  ــر مــن ســتة أشــهر لا يمن ــس أكث ــة بالشــرف او للحب ــة مخل لجريم
ــة  ــذ العقوب ــف تنفي ــة وق ــع عل ــجم م ــذا لا ينس ــة، وه ــة الإدان ــك لعل ــام وذل ــف الع الموظ
المتمثلــة فــي النظــرة الإيجابيــة مــن المشــرع لبعــض المتهميــن المتمتعيــن بحســن الســيرة 

ــى الجريمــة مــرة أخــرى.   ــة فــي عــدم عودتهــم إل والســلوك والثق

ــل الجانــي، وهــو . 9 ــة عــن حقوقهــا قب ــة الاجتماعي ــازل الهيئ ــة تن ــو العــام بمثاب ــر العف يعتب
مــن الأســباب الموضوعيــة المؤديــة لإســقاط الدعــوى الجزائيــة والتــي تحــول دون إيقــاع 
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العقوبــة علــى الجانــي. وفــي حــال صــدر قانــون العفــو العــام قبــل الحكــم القطعــي يجــوز 
ــرة ج  ــادة 145 فق ــة بموجــب الم ــة تأديبي ــام عقوب ــى الموظــف الع ــع عل ــلإدارة أن توق ل
ــان فليــس  ــي بعــض الأحي ــي. وهــذا يشــكل تناقضــاً ف ــة الأردن مــن نظــام الخدمــة المدني
مــن المبــرر أن تعتبــر الهيئــة الاجتماعيــة هــذا الفعــل بســبب العفــو العــام مباحــاً وبنفــس 

الوقــت غيــر مبــاح فــي الدعــوى التأديبيــة. 

لا يؤثــر العفــو العــام بعــد صــدور الحكــم القطعــي فــي الدعــوى الجزائيــة علــى إعمــال . 10
ــن عــزل  ــن الإدارة م ــي تمك ــة والت ــة المدني ــن نظــام الخدم ــرة أ م ــادة 171 فق ــص الم ن
ــى نفســية وأســرة الموظــف العــام.  ــار ســلبية عل ــب آث الموظــف العــام. وهــذا يمكــن أن يرت

التوصيات:

ــة . 1 ــة تبعي ــام كعقوب ــف الع ــزل الموظ ــة ع ــى عقوب ــي تبن ــرع الأردن ــى المش ــرح عل نقت
للعقوبــة الأصليــة للجنايــة »وإضافــة فقــرة 4 الــى نــص المــادة 27 مــن قانــون العقوبــات 
لتكــون )إذا كان المحكــوم عليــه بعقوبــة الأشــغال المؤبــد أو الاعتقــال المؤبــد أو الاشــغال 
الموقــت أو الاعتقــال المؤقــت موظفــاً عامــاً أو مكلفــاً بخدمــة عامــة ترتــب علــى الحكــم 

عزلــه منهــا(.  

ــي . 2 ــة المدن ــرة ج مــن نظــام الخدم ــادة 148 فق ــى الم ــادم ال ــارة أو التق ــة عب ــرح اضاف نقت
ــن  ــه م ــف أو تبرئت ــة الموظ ــادر بإدان ــرار الص ــول الق ــادة )لا يح ــح الم ــي لتصب الأردن
ــه أو  ــي قدمــت ضــده أو الحكــم بعــدم مســؤوليته عمــا أســند إلي الشــكوى أو الدعــوى الت
منــع محاكمتــه أو شــموله بالعفــو العــام او اســقاط الدعــوى الجزائيــة للتقــادم دون اتخــاذ 
الإجــراءات التأديبيــة اللازمــة بحقــه بمقتضــى أحــكام هــذا النظــام علــى المخالفــة التــي 
ــي(. ــس التأديب ــى المجل ــه إل ــه أو إحالت ــة المناســبة علي ــة التأديبي ــاع العقوب ــا وإيق ارتكبه

نقتــرح علــى المشــرع الإماراتــي الأخــذ بمــا جــاء فــي التشــريع الأردنــي بتوســيع نطــاق . 3
الحبــس فــي المــادة 88 مــن قانــون المــوارد البشــرية الاتحــادي لتكــون مــدة الحبــس تزيــد 

علــى ســتة أشــهر وليــس ثلاثــة أشــهر وذلــك لاعتبــارات إنســانية واقتصاديــة.  

نقتــرح علــى المشــرع الإماراتــي تبنــي فكــرة اســتبدال عقوبــة الحبــس بالغرامــة كمــا هــو . 4
فــي التشــريع الاردنــي واضافــة مــادة 72 مكــرر فــي قانــون العقوبــات لتكــون )إذا حكــم 
علــى شــخص بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر يجــوز للمحكمــة التــي اصــدرت 
الحكــم أن تحــول مــدة الحبــس إلــى الغرامــة علــى أســاس مائــة درهــم عــن كل يــوم وذلــك 

إذا اقتنعــت بــأن الغرامــة عقوبــة كافيــة للجريمــة التــي أديــن بهــا ذلــك الشــخص( 
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ــرة أ مــن نظــام . 5 ــادة 171 فق ــى الم ــع إل ــد راب ــة بن ــي اضاف ــى المشــرع الأردن ــرح عل نقت
الخدمــة المدنيــة لتكــون )فــي حــال قــررت المحكمــة الحكــم علــى الموظــف العــام إســتبدال 
عقوبــة الحبــس بالغرامــة فــي جريمــة مخلــة بالشــرف والامانــة والاخــلاق يجــوز لــلإدارة 
فــرض أيــة عقوبــة مناســبة عليــه باســتثناء العــزل مــن الوظيفــة مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار 

ســيرة الموظــف العــام الوظيفيــة وتقاريــره الســنوية وملفــه الوظيفــي(. 

نقتــرح علــى المشــرع الأردنــي إضافــة فقــرة ه الــى المــادة 171 مــن نظــام الخدمــة المدنية . 6
الأردنــي لتكــون )فــي حــال الحكــم علــى الموظــف العــام بعقوبــة الجنايــة او الجنحــة مــع 
ــة والشــرف والأخــلاق، يجــوز  ــة بالأمان ــم المخل ــر الجرائ ــي غي ــة ف ــذ العقوب ــف تنفي وق
لــلإدارة إيقــاع أيــة عقوبــة مناســبة علــى الموظــف العــام باســتثناء الاســتغناء عــن الخدمــة 
والعــزل مــن الوظيفــة، وفــي حــال قــررت المحكمــة التــي أصــدرت قــرار وقــف تنفيــذ 

العقوبــة إلغــاءه يعتبــر الموظــف العــام معــزولاً مــن وظيفتــه بحكــم القانــون(. 

ــى المــادة 171 مــن نظــام الخدمــة . 7 ــة فقــرة )و( ال ــى المشــرع الأردنــي إضاف نقتــرح عل
المدنيــة الأردنــي لتكــون )لا يجــوز لــلإدارة ايقــاع عقوبــة الاســتغناء عــن الخدمــة والعزل 
ــون  ــل الموظــف العــام مشــموله بقان ــة مــن قب ــة، إذا كانــت الجريمــة المقترف مــن الوظيف

العفــو العــام قبــل صــدور حكــم قطعــي فيهــا(. 

ــرة أ مــن نظــام . 8 ــى المــادة 171 فق ــرة )ي( إل ــة فق ــي إضاف ــى المشــرع الأردن ــرح عل نقت
ــة الاردنــي لتكــون )أمــا إذا كان العفــو العــام صــدر بعــد الحكــم القطعــي  الخدمــة المدني
فــي جنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة أو الأخــلاق أو بالحبــس أكثــر مــن ســتة 
أشــهر، فلــلإدارة أن تتخــذ بحــق الموظــف العــام العقوبــة التــي تراهــا مناســبة مــع الأخــذ 
بعيــن الاعتبــار ســيرة الموظــف العــام الوظيفيــة وتقاريــره الســنوية وملفــه الوظيفــي(.
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Abstract:

The General employee in all countries is the real guarantor in the operation 
of the public service. To ensure this integrity and honesty, the Jordanian 
and Emirati legislations have been keen to refer any public officials to 
the judiciary in case of committing a crime )felony or misdemeanor(. The 
administration must await the criminal judgment issued by the competent 
criminal court in order to be able to inflict the appropriate punishment on 
the public official. A penal sentence for the conviction of a public servant 
may, in effect, lead to the termination of the career bond. Therefore, in this 
research I tried to study the impact of the criminal judgment issued by the 
right of the civil servant to terminate the career bond by demonstrating 
the nature of the criminal judgment leading to this termination and the 
relationship of the suspension of punishment and amnesty in terminating 
the bond. The study was based on two subjects preceded by an introduction. 
The first topic was devoted to the study of the conviction and its role in 
the career bond, while the second topic was to indicate the effect of the 
suspension of the sentence and the general amnesty on this termination. 
The study concluded with a set of conclusions and recommendations.

Keywords: General Employee, Unqualified Judgment, Felony, Crimes 
Against Honor and Honesty, Suspension of Execution, General Amnesty.


